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  الإجراءات الجزائیة

  التمھید

  تعریف قانون الإجراءات الجزائیة  - أولا

ھو مجموعة من القواعد القانونیة الشكلیة التي تھتم بتحدید وتنظیم السلط المتدخلة في النزاع الجزائي وتبین 

الأستاذ محمود نجیب (اتباعھا أمامھا بھدف الوصول الى تطبیق سلیم وشرعي لقواعد القانون الجزائي السبل التي یتحتم 

  ).حسني

  :یتطلب منا ھذا التعرف ابراز ملاحظتین على الأقل

ان قانون الإجراءات الجزائیة ھو قانون شكلي بما انھ یھتم بتحدید السلط المتدخلة في النزاع : الملاحظة الأولى

وتحدید الصیغ الشكلیة الواجب اتباعھا من قبلھا انطلاقا من الأبحاث الأولیة مرورا بالتحقیق القضائي ومرحلة  الجزائي

  .المحاكمة وصولا الى تنفیذ الحكم الجزائي

وبھذا المعنى یختلف قانون الإجراءات الجزائیة عن القانون الجزائي وھو قانون موضوعي یحدد الجرائم 

  .على ارتكابھاوالعقوبات المستوجبة 

ویترتب عن ھذا الاختلاف عدم خضوع الإجراءات الجزائیة الى قاعدة التأویل الضیق ولا الى قاعدة عدم الرجعیة 

اذ یمكن التوسع في تأویل احكام الإجراءات بحثا عن إرادة المشرع كما . التي یستوجبھا مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات

مثلا إذا كان القانون (ایا الجاریة بشرط عدم المساس بالحقوق المكتسبة للمتھم یمكن تطبیقھا بصفة فوریة على القض

  ).الاجرائي الجدید یلغي وسیلة من وسائل الطعن

ھذا  إطارمسألة قانونیة مھمة حول جزاء الاخلال بالشكل في لقانون الإجراءات الجزائیة وتطرح الطبیعة الشكلیة 

الذي ینص . ج.إ.من م 199موقف المشرع التونسي في تبني موقف واضح من ذلك وذلك صلب الفصل  وكان. القانون

تبطل كل الأعمال والأحكام المنافیة للنصوص المتعلقة بالنظام العام والقواعد الإجرائیة الأساسیة أو لمصلحة : "على ان

  .التھم الشرعیة

  ."والحكم الذي یصدر بالبطلان یعین نطاق مرماه 

تعتبر ان احكام ھذا الفصل لا تنطبق الى في رغم عمومیة ھذا النص فقد وجدت اراء في الفقھ وفقھ القضاء و

والذي ینظم قواعد الاختصاص " في محاكم القضاء"مرحلة المحاكمة خاصة وان ھذا الفصل أدرج في الكتاب الثاني 

  ...مةالترابي والحكمي، ضمان حق الدفاع ومبدأ المواجھة، تركیبة المحك

ویبقى الاشكال مطروحا بالنسبة لترتیب جزاء البطلان فیما یتعلق بأعمال التحقیق وخاصة الاعمال الأولیة التي 

  ...). الاستنطاق، سماع الشھود، المكافحة(تقوم بھا الضابطة العدلیة 
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لدفاع ومزید تحقیق فیبدو انھا بقیت في مأمن من تطبیق ھذا الجزاء مما حدا بالمشرع للتدخل سعیا لتدعیم حق ا

  :ضمانا البحث النزیھ على مستوى باحث البدایة وكان ھذا التدخل في مناسبتین

من  155أضیفت فقرة قانیة الى الفصل : 2011أكتوبر  22بتاریخ  2011لسنة  106مرسوم عدد بموجب ال - أولا

لة إذا ثبت أنھا صدرت نتیجة للتعذیب أو وتعد أقوال المتھم أو اعترافاتھ أو تصریحات الشھود باط"تنص على انھ . ج.إ.م

  ."الإكراه

في اتجاه . ج.إ.من م 13تم تنقیح الفصل : 2016فیفري  16مؤرخ في  2016لسنة  5قانون عدد بموجب ال - ثانیا

وتبطل كلّ "مزید إحكام فترة الاحتفاظ وإقرار مبدأ نیابة المحامي اما باحث البدایة وأصبح الفصل ینص صراحة على انھ 

  ."الأعمال المخالفة للإجراءات المشار إلیھا بھذا الفصل

الذي ینص  2014من دستور جانفي  29ویندرج ھذا التنقیح في اتجاه تكریس الاحكام الدستوریة الواردة بالفصل 

لا یمكن إیقاف شخص أو الاحتفاظ بھ إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ویعلم فورا بحقوقھ وبالتھمة "على انھ 

  ".وتحدد مدة الإیقاف والاحتفاظ بقانون. المنسوبة إلیھ، ولھ أن ینیب محامیا

یعنى بتحدید مختلف السلط التي تكون مؤھلة للتدخل في نطاق   قانون الإجراءات الجزائیة ان: الملاحظة الثانیة

كبعض أعوان الضابطة العدلیة  وھذه السلط منھا ما یتبع السلطة التنفیذیة. والإجراءات المتبعة امامھاالنزاع الجزائي 

وھذا یعود الى خصوصیة . والنیابة العمومیة ومنھا ما یتبع السلطة القضائیة وھم قضاة التحقیق والمحاكم الزجریة عامة

الدعوى العمومیة التي ترفع باسم المجتمع ضد شخص او اشخاص بغایة اثبات الإدانة في مرحلة أولى وتوقیع العقاب 

وبھذا المعنى یختلف قانون الإجراءات الجزائیة عن قانون المرافعات المدنیة الذي یقوم على . ثانیة الجزائي في مرحلة

وجود دعوى مدنیة بین الخواص من اجل حمایة حقوقھم ومصالحھم المدنیة وبھذا المعنى فإنھا ملك للأطراف ویمكن 

  .بالنسبة للنیابة العمومیةالرجوع فیھا او اسقاطھا كما یمكن التصالح في شأنھا ھذا غیر ممكن 

  .وھذا الاختلاف بین المادتین لا ینفي خضوعھما ھیكلیا الى نفس المحاكم

  خصوصیة قانون الإجراءات الجزائیة - ثانیا

ھي خصوصیة لا نجھا في فیره من القوانین الاجرائیة وتتمثل في ان ھذا القانون یقوم على تحقیق التوازن بین 

  .ا الامن من جھة والحریة من جھة أخرىھدفین متناقضین تماما وھم

« La finalité de procédures pénale est de concilier l'inconciliable sécurité el 

liberté. » E. Guinchard. 

بالنسبة للھدف الأول وھو تحقیق الامن والاستقرار بالمجتمع فھو من متطلبات دولة القانون التي تفترض مقاومة 

الجریمة وضمان المعاقبة السریعة للجاني وفي إطار ھذا الھد الأول ینتظر من قانون الإجراءات الجزائیة ان یكون ناجعا 

تقلیدیة  الإطاروتبقى مجلة الإجراءات الجزائیة في ھذا . تطور الجریمة متلائما مع التطور العلمي ومواكبا أیضا لمظاھر

وقاصرة حسب اغلب الفقھاء على استیعاب ما حدق من تطور خاصة في مجال المعلوماتیة فأحكام الحجز والتفتیش 

  .یر خاص بھالا یمكن ان تشمل ما احدثھ التطور التكنولوجي من تطورات مما یوجب وضع تأط) 99الى  93الفصول من (
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مؤرخ  2015لسنة  26قانون أساسي عدد والمشرع نفسھ اقر ذلك بصفة ضمنیة عندما أورد إجراءات خاصة بال

وھي اعتراض یتعلق بمكافحة الإرھاب ومنع غسل الأموال تحت عنوان طرق التحري الخاصة  2015أوت  7في 

  .ائیة لم یخالف ھذه الاجراءاتالاتصالات والاختراق والمراقبة السمعیة البصریة ووضع احكام جز

أما الھدف الثاني فھو حمایة الحریات ویعود ھذا الھدف الى عدم التكافؤ بین طرفي النزاع الجزائي ففي مواجھة 

ذي الشبھة نجد النیابة العمومیة وھو جھاز قضائي من نوع خاص لأنھ یمثل السلطة التنفیذیة لدى السلطة القضائیة 

  .ري وضع الحدود التي تقف عندھا الدولة لكي یبدأ مجال الكرامة البشریة وحقوق الانسانوبالتالي كان من الضرو

تطورت منظومة حقوق الانسان نحو توفیر الضمانات الكافیة للمظنون فیھ لعدم انتھاك حریتھ  الاتجاهوفي ھذا 

  ...الفردیة التي ترتقي الى مرتبة دستوریة كحریة التنقل، حرمة المسكن، السلامة الجسدیة، سریة المراسلات

. ى نتیجة للنصوص الدولیةوأصبح الیوم من الممكن الحدیث عن معاییر دولیة للمحاكمة العادلة وھي لیست ال

من العھد الدولي للحقوق المدنیة  14والفصل  1948ویعد الفصل العاشر من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 

لكل إنسان، على قدم "على انھ  10الأساس في تعریف المحاكمة العادلة حیث نصت المادة  1966والسیاسیة لسنة 

ق في أن تنظر قضیتھ محكمة مستقلة ومحایدة، نظرا منصفا وعلنیا، للفصل في حقوقھ المساواة التامة مع الآخرین، الح

  ."والتزاماتھ وفى أیة تھمة جزائیة توجھ إلیھ

من حق كل فرد أن تكون قضیتھ محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة "من العھد الدولي ان  14وورد بالمادة 

  "مختصة مستقلة حیادیة، منشأة بحكم القانون

أصبحت المحاكم العادلة من الحقوق الأساسیة للإنسان التي تخول لھ ان یتمتع بضمانات محددة سواء في  دوق

  .مرحلة المحاكمة او اثناء المحاكمة او بعد المحاكمة

ضبط الضمانات الواجب توفرھا للمتھم رجوعا الى المعاییر الدولیة وذلك في مواضع  2014وقد حاول دستور 

  :ثلاثة

وطئة التي تحمل الدولة مسؤولیة ضمان علویة القانون واحترام الحریات وحقوق الانسان واستقلالیة الت: أولا

  .القضاء

  :وفیھ" الحقوق والحریات: "الباب الثاني: ثانیا

 :حكام عامة تثبت القیمة الدستوریة لبعض الحقوق والحریات كـأ -

 23الفصل : كرامة الذات البشریة، 

 24الفصل : المسكن وسریة المراسلات والاتصالات والمعطیات الشخصیة حرمة الحیاة الخاصة وحرمة. 

 :أحكام خاصة بالمادة الجزائیة -

 27الفصل : قرینة البراءة، 
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 28الفصل : مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، 

 29الفصل : تنظیم الاحتفاظ، 

 30الفصل : الضمانات لفائدة السجین. 

  "السلطة القضائیة"الباب الخامس  -ثالثا

 ،109-104- 103-102الفصول : تركیز على مبدأ استقلالیة القضاء -

الفصل : ضمان الحق في محاكمة عادلة تقوم على حق الدفاع والعلنیة واحترام مبدأ التقاضي على درجتین -

108 .  

  أنظمة المحاكمات الجزائیة  -ثالثا

النظام : الجزائیة نظامان أساسیانتاریخیا یعرض على كل مشرع تحدید النظام الاجرائي المتبع في القضایا 

  .الاتھامي والنظام الاستقرائي

لكن یبدو في الوقت الراھن ان ھناك اتجاه من المشرعین نحو اعتماد نظام مختلط بینھما بحثا عن المزایا في كل 

  .منھما

 الادعائيالاتھامي أو النظام  -1

  :لاث میزات أساسیةتعود جذور ھذا النظام الى القانون الروماني القدیم ویتمیز بث

ھذا النظام یقوم على فكرة الصراع بین الشاكي والمشتكى بھ اذ یكون الاتھام بین الخواص فمن جھة نجد  -أ

 .المتھم وھو الذي یتولى اثارة الدعوى العامة دون سواه

یدي الخواص ونجد رواسب لھذه المیزة في القانون التونسي الیوم في بعض الجرائم التي یكون فیھا التتبع بین 

 218الفصل (بالنسبة لاعتداء الخلف على السلف ). ج.م 236الفصل (بع مثلا جریمة الزنا تلان الشكایة تعد شرطا للت

لستة  58تم الغاء اشتراط الشكایة بموجب القانون الأساسي عدد .) ج.م 226الفصل (وجریمة التحرش الجنسي .) ج.م

  .2017اوت  17المؤرخ في  2017

اكمة في ھذا النظام تكون علنیة وھي عبارة عن نقاش مفتوح امام العموم والإجراءات تكون شفویة ان المح -ب

  .وتخضع المحاكمة لمبدأ المواجھة اذ تقدم الحجج وتناقش امام الجمیع على قدم المساواة بین الشاكي والمشتكي

دور محاید یصدرون حكمھم  لیست بھیئة رسمیة فھي تتكون من اشخاص عادیین لھمان الھیئة الحكمیة  -ج

  .بحسب وجدانھم في اخر الجلسة ویكون الحكم غیر قابل للطعن
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 النظام الاستقرائي -2

یقوم على مبادئ مختلفة تماما عن النظام السابق فالإجراءات ذات طبع رسمي حیث ان أجھزة الدولة ھي التي 

) النیابة العمومیة(مرتبطة الى حد بعید بالسلطة التنفیذیة تتحكم في الإجراءات كمبدأ عام فالادعاء یكون بید جھة قضائیة 

والدیمومة ولھ سلطات  روالمحاكمة تتم امام قاضي وھو موظف عمومي یختص بأعباء القضاء على وجھ الاستقرا

واسعة للبحث والتفتیش في القضایا المطروحة علیھ فیقوم بجمیع الاعمال الاستقرائیة التي یراھا ضروریة لكشف 

  .ولعل ھذه الوظیفة المسندة للقاضي ھي التي كانت وراء النظام تسمیة النظام .قیقةالح

والحكم الصادر عن القاضي یكون قابلا للطعن وھذا خلافا . اما الإجراءات فتكون سریة وكتوبة وغیر حضوریة

  .للنظام الاتھامي الذي لا یقر مبدأ التقاضي على درجتین

  النظام المزدوج -3

 أكثردیمقراطیة والثاني  فالأول أكثرمن النظامین الاتھامي والاستقرائي  لیحاول الجمع بین مزایا كھو نظام 

ویبدو ان المشرع التونسي كغیره من القوانین المتأثرة بالقانون الفرنسي انحاز . نجاعة على مستوى محاربة الجریمة

 :ى العمومیةالى ھذا النظام المختلط وذلك بالتمییز بین مرحلتین في الدعو

  .یة والشكلیة وعدم المواجھةرمرحلة التحقیق التي تتم طبق إجراءات استقرائیة تقوم على الس -

 مرحلة المحاكمة التي تكون فیھا الإجراءات ادعائیة تكفل للمتھم الدفاع عن نفسھ ورد التھمة المنسوبة الیھ -

الذي ینص على انھ . ج.إ.م 151الذي یمكن المتھم من طلب تلقي المحكمة لشھادة الشھود والفصل . ج.إ.م 144الفصل (

 ..")فیھا امامھ شفویا وبمحضر الخصومالا على حجج قدمت اثناء المرافعة وتم التناقش ان یبني حكمھ لا یمكن للحاكم "

ھذا إضافة الى (تین وھما مرحلة التحقیق ومرحلة المحاكمة ورغم أننا نفرق في الإجراءات الجزائیة بین مرحل

إلا أن التحقیق في حد ذاتھ فیھ ماھو قضائي أي یتعھد بھ قضاة وفیھ ماھو غیر ) مرحلة ثالثة وھي مرحلة تنفیذ الحكم

جزائیة فھناك قضائي تتعھد بھ سلطة الضابطة العدلیة ولھذا سنقسم الدرس بحسب طبیعة المراحل التي تمر بھا القضیة ال

ومرحلة قضائیة تبدأ بالتحقیق تبدأ بالتحقیق وتنتھي ) المحور الأول(أولا مرحلة قبل قضائیة وھي مرحلة الضبط العدلي 

وتتوسطھا مرحلة مھمة وھي مرحلة التتبع التي تتحدد فیھا ردة فعل المجتمع والمتضرر ) المحور الثالث(بالمحاكمة 

  ).الثانيالمحور (تجاه الجریمة المرتكبة 
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  مرحلة الضبط العدلي: المحور الأول

الضابطة العدلیة مكلفة بمعاینة الجرائم وجمع أدلتھا والبحث عن مرتكبیھا "على أن . ج.إ.من م 9ینص الفصل 

  ."وتقدیمھم للمحاكم ما لم یصدر قرار في افتتاح بحث

الضابطة العدلیة وأعمال الضابطة الادرایة وإن كانت بناء على التعریف للضابطة العدلیة یتجھ التمییز بین أعمال 

  ).محافظ الشرطة، ضابط الحرس الوطني(تمارس في بعض الأحیان من قبل نفس الھیكل أو السلطة 

فإن كان الضبط العدلي یقوم على معاینة الجرائم والبحث فیھا فإن الضبط الاداري یقوم على حمایة الأمن والوقایة 

ولھذا تخضع الضابطة الاداریة لسلطة وزیر الداخلیة وتخضع الضبط العدلیة تمارس تحت . والقوانین من مخالفة التراتیب

  .).ج.إ.م 10الفصل (اشراف الوكلاء العامین لدى محكمة الاستئناف 

كما یتجھ التمییز بین أعمال الضابطة العدلیة وأعمال التحقیق فلا یمكن الحدیث عن أبحاث الضابطة العدلیة الا 

ل المرحلة التي تسبق قرار فتح التحقیق الذي یفترض التخلي وجوبا لفائدة قاضي التحقیق ولھذا لا تعد أعمال خلا

الضابطة العدلیة أعمالا قضائیة اذ لم یخضعھا المشرع الى شكلیات عدیدة لتوسیع مجال عملھا في الكشف عن الجریمة 

  .والقبض على الجناة

ثم التوقف على الأعمال التي یمكن ) الفصل الأول(تحدید ھیاكل الضابطة العدلیة وسنحاول في إطار ھذا المحور 

  ).الفصل الثاني(أن تتعھد بھا 

  ھیاكل الضابطة العدلیة: الفصل الأول

الذي یحدد ھیاكل الضابطة العدلیة یمكن تقسیمھا الى صنفین بحسب انتمائھا . ج.إ.م 10استنادا الى أحكام الفصل 

  ).2فقرة(أو للسلطة الإداریة ) 1فقرة(طة القضائیة الأصلي إما للسل

  ھیاكل الضابطة العدلیة المنتمیة الى السلطة القضائیة: الفقرة الأولى

  ).ج(وحكام التحقیق ) ب(حكام النواحي ) أ(وكلاء الجمھوریة ومساعدوھم . ج.إ.م 10ھم حسب الفصل 

  وكلاء الجمھوریة ومساعدوھم -أ

ة المسندة الى وكیل الجمھوریة ومساعدیھ في إثارة الدعوى العمومیة وممارستھا فإن الى جانب الوظیفة القضائی

  :لھ دورا ھاما في إطار الضبط العدلي ویتجلى ذلك على مستویین

معاینة سائر الجرائم وتلقي ما یعلمھ بھ الموظفون "یعھد لوكیل الجمھوریة ومساعدیھ : المستوى الأول

ونظرا لأھمیة ھذا الدور .) ج.إ.م 26الفصل " (الجرائم وقبول شكایات المعتدى علیھمالعمومیون أو أفراد الناس من 

على سائر السلط والموظفین العمومیین أن یخبروا "أنھ . ج.إ.م 29لوكیل الجمھوریة فقد اعتبر المشرع بموجب الفصل 

لیھ جمیع الإرشادات والمحاضر وكیل الجمھوریة بما اتصل بعلمھم من الجرائم أثناء مباشرة وظائفھم وأن ینھوا إ

  ."والأوراق المتعلقة بھا



 يرعشلا دیبع ىملس ةذاتسلأا                                                                         الإجراءات الجزائیة

ـفــتـــاح كریكیدمـ                                                                                                             7 
 

یعھد الى وكیل الجمھوریة وظیفة الاشراف الفعلي على أعمال الضابطة العدلیة فالى جانب : المستوى الثاني

یھ، ھذا التعلیمات الشفاھیة والكتابیة التي تؤطر عملیة البحث الأولي، ینفرد وكیل الجمھوریة بالإذن بالاحتفاظ والتمدید ف

اضافة الى أن جمیع الشكایات والمحاضر وأعمال البحث الأولي التي یتعھد بھا أعوان الضابطة العدلیة تجمع أخیرا لدى 

كما أنھ یجوز دوما لوكیل الجمھوریة أن ینتزع القضایا من أیدي بقیة أعوان الضابطة . وكیل الجمھوریة لتقریر مصیرھا

فقرة أخیرة على التخلي على القضیة بمجرد ان یتولى الأعمال فیھا وكیل الجمھوریة  16العدلیة المجبرین بأحكام الفصل 

أو مساعده أو حاكم التحقیق كما علیھم تسلیم ذي الشبھة حالا إلیھم مع التقاریر المحررة والأشیاء المحجوزة لكشف 

  .الحقیقة

  حكام النواحي -ب

وبالتالي یمكنھ بموجب أحكام الفقرة . ج.إ 11كام الفصل یعد قاضي الناحیة مساعدا لوكیل الجمھوریة بموجب أح

تلقي الاعلام بالجنایات والجنح المرتكبة بالجھة المباشر بھا وظیفتھ كما لھ بموجب أحكام . ج.إ.م 12الثانیة من الفصل 

رس بجمیع الفقرة الأول من نفس الفصل أن یجري في حدود دائرتھ بنفسھ أو بواسطة المأمورین الأخرین من شرطة وح

  .أعمال البحث لجمع أدلة الجریمة

فقرة أولى  12الإشكال الوحید بالنسبة لقاضي الناحیة على مستوى تحدید صلاحیاتھ یبقى غموض أحكام الفصل 

  ".قتا بالسجن بشرط تقدیمھم فورا الى أقرب محكمةؤالمظنون فیھم م"تخول لھ أن یوقف التي 

" l'arrestation provisoire"فماذا یقصد المشرع بالإیقاف المؤقت التي ترجمت في النص الفرنسي بعبارة 

فھل من المعقول أن یكون . فھل یقصد المشرع ھنا اجراء مختلفا عن الاحتفاظ أو الإیقاف التحفظي؟ لا یمكن أن نقر ذلك

  .قانونیة تنظمھ على مستوى تحدید المدة والإجراءات ھناك اجراء بھذه الخطورة وسالب للحریة وغیر خاضع لأحكام

؟ مستبعد، لأن الإیقاف التحفظي ھو "la détention préventive"ھل یقصد المشرع الإیقاف التحفظي 

الدعوى  وإثارةالإیداع بالسجن على ذمة التحقیق أو المحكمة فھو یتم عادة أو من حیث المبدأ بعد تجاوز البحث الأولي 

  .العمومیة

وھو إیقاف المشتبھ بھ على " la garde à vue"الأقرب الى الصواب اذن أن یأخذ ھذا المفھوم حكم الاحتفاظ 

ذمة الضابطة العدلیة بمراكز الأمن والحرس الوطني ولكن حتى في ھذه الحالة یبقى الاشكال مطروحا حول تلاؤم الفقرة 

والذي یجعل من وكیل الجمھوري السلطة الوحیدة . 2016فیفري  16مكرر كما وقع تنقیحھ في  13الأولى مع الفصل 

التي یمكن أن تأذن بالاحتفاظ لأعوان الشرطة والحرس وحول القیود والضوابط الإجرائیة التي یجب ان یخضع الیھا 

  .لم یشملھ التنقیح المذكور 12خاصة وأن الفصل 

  حكام التحقیق -ج

الضبط العدلي وھي لا تخرج عن صورتین حسب أحكام الفصل تعتبر صلاحیات قاضي التحقیق محدودة في مجال 

  .ج.إ.م 14

  صورة الجنایة المتلبس بھا 
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  الاعتداء بالعنف من المتھم على (صورة معاینتھ للجریمة سواء ارتكبت بمحضره حال مباشرتھ للوظیفة

 ...).اعتراف المتھم بجریمة أخرى(أو اكتشفھا خلال عملیة بحث قانوني ...) متھم آخر

وتبقى صورة ثالثة غیر واضحة من حیث انتسابھا الى اعمال الضبط العدلي أم أعمال التحقیق القضائي وھي 

لوكیـل الجمھوریة إزاء شكایة لم تبلغ حد الكفایة من التعلیل أو التبریر أن "الذي ینص على أنھ . ج.إ.م 31صورة الفصل 

إلى أن توجھ تھم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص  یطلب إجراء بحث مؤقتا ضد مجھـول بواسطة حاكم التحقیق

  ."معین

  ھیاكل الضابطة العدلیة المنتمیة الى السلطة القضائیة: الفقرة الثانیة

  ).ج(وأعوان الإدارات ) ب(والعمد ) أ(أعوان الشرطة والحرس . ج.إ.م 10ھم حسب الفصل 

  أعوان الشرطة والحرس -أ

مون بھا على ووتعتبر الأعمال التي یق. ج.إ.م 11الجمھوریة على معنى الفصل ھم من أھم مساعدي وكیل 

مستوى الضبط العدلي مھمة جدا وتكون في أغلب الحالات ھي الأساس الوحید في إحالة المشتبھ بھم على المحاكم 

یات المتعلقة یختص أعوان الشرطة والحرس بتلقي التقاریر والاعلامات والشكا. ج.إ.م 13فبموجب أحكام الفصل 

بالجرائم والبحث في حدود نظرھم الترابي عن كل جریمة مھما كان نوعھا وتحریر المحاضر في ذلك كما یتوجب علیھم 

إخبار وكیل الجمھوریة بكل جریمة بلغھم العلم بھا أثناء مباشرة وظیفتھم وإحالة ما یتعلق بھا من الارشادات والمحاضر 

ل الجمھوریة ومساعدیھ بما في ذلك قاضي الناحیة بإجراء البحث الأولي في كما یتعھدون بموجب تكلیف من وكی

الشكایات مع التقید بالتعلیمات الكتابیة أو حتى الشفاھیة، ویختص أعوان الشرطة والحرس بتحریر محاضر تتضمن 

  .محتو الشكایات والاعلامات ونتیجة البحث الخاصة بالجریمة استنطاقا ومشاھدة ومعاینة وغیر ذلك

تخضع لجزاء  2016فیفري  16كما یختص بتحریر محاضر في الاحتفاظ بذي الشبھة أصبحت بموجب تنقیح 

  .البطلان في حالة عدم احترام الاجراءات التي استوجبھا التنقیح المذكور حمایة لذي الشبھة

كضرورة امضاء . ج.إ.م 19و 18أما بقیة المحاضر فقد استوجب المشرع بشأنھا بعض الصیغ الشكلیة بالفصلین 

المحضر "على أن . ج.إ.م 155كما نص صراحة صلب أحكام الفصل . العون والمعني بالأمر شاكیا أو شاھدا أو مشتكى بھ

لا یعتمد كحجة إلا إذا كان من الوجھة الشكلیة محررا طبق القانون وضمن بھ محرره ما سمعھ أو شاھده شخصیا أثناء 

  ".ھمباشرتھ لوظیفھ في مادة من اختصاص

  العمد -ب

. ج.إ.فقرة أولى م 15تعتبر سلطة العمدة كمأمور للضابطة العدلیة محدودة إذ یقتصر دوره حسب أحكام الفصل 

من نفس  2على معاینة الجنح والمخالفات المتعلقة بالأملاك الریفیة في حدود منطقتھ الترابیة فلھ حسب أحكام الفقرة 

وقعت فیھا الجریمة وجمع أدلتھا ویتتبعون الأشیاء المختلسة في الأماكن التي تحریر التقاریر في الظروف التي "الفصل 

  ."نقلت إلیھا ویحجزونھا
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وكثیرا ما یكون نشاط العمدة من حیث الواقع مقتصرا على مساعدة بقیة أعوان الضابطة العدلیة والإعلام في 

  .صورة وقوع جریمة

  أعوان الادارات -ج

یكون تدخلھم الا في حدود الجریمة التي لھا  ألاد من حیث الموضوع بمعنى ھؤلاء الأعوان لھم اختصاص محد

علاقة بنشاط الادارة والتابعین لھا على غرار أعوان ادارة الجبایة، البنك المركزي، الأعوان المكلفین بمراقبة شركات 

  ).من مجلة التأمین 84-82الفصول (التأمین 

  أعمال الضابطة العدلیة: الفصل الثاني

  ).2فقرة (لبحث في حالة التلبس وأعمال ا) 1فقرة (یتجھ التمییز في ھذه الأعمال بین أعمال البحث الأولي 

  l’enquête préliminaireالبحث الأولي : 1فقرة 

یمكن تعریف البحث الأولي بأنھ الإجراء المعتمد بعنایة الضابطة العدلیة مباشرة أو بتكلیف من وكیل الجمھوریة 

ھدف الحصول على بیانات أولیة لھا علاقة بالجریمة بغایة تمكین وكیل الجمھوریة من اتخاذ القرار في إطار ومساعدیھ ب

  .مبدأ ملائمة التتبع

لسنة  5وقد أدت التنقیحات المتتالیة لمجلة الإجراءات الجزائیة وخاصة التنقیح الأخیر بموجب القانون عدد 

) أ(حول في عمل الضابطة العدلیة من عمل ارشادي بضوابط محدودة الى حصول ت 2016فیفري  16المؤرخ في  2016

  ).ب(الى عمل شكلي فیما یتعلق بالاحتفاظ 

  عمل ارشادي بضوابط محدودة : البحث الأولي  - أ

یعتبر البحث الأولي رغم أھمیتھ كعمل ارشادي لا غیر لأنھ لا یخضع من حیث المبدأ الى إشكالیات عدیدة مثل  

أن المشرع لم یحدد على سبیل الحصر أعمال : یتعھد بھا قاضي التحقیق ویتجلى ھذا على مستویین أعمال التحقیق التي

معاینة الجرائم وجمع ادلتھا "على تحدید مھمة الضابطة العدلیة وھي . ج.إ.م 9البحث الولي اذ اكتفى ضمن احكام الفصل 

  ".ح بحثوالبحث عن مرتكبیھا وتقدیمھم للمحاكم ما لم یصدر قرار في افتتا

الاستماع (وبالتالي ھناك ھامش من الحریة لفائدة أعوان الضابطة العدلیة على مستوى استعمال السبل التقلیدیة  

  ...أو السبل الحدیثة في البحث كالتنصت والكمین...). لشھادة الشھود، التوجھ على عین المكان، استنطاق ذي الشبھة

وفي ھذا المجال نشیر الى أن محكمة التعقیب سارت في اتجاه محاولة عقلنة اعمال الضابطة العدلیة واخضاعھا 

لمبدأ النزاھة في الاثبات من خلال نقضھا للحكم الجزائي بالإدانة المستند الى اعمال البحث الأولي التي قام فیھا أعوان 

مؤرخ  182= 49قرار تعقیبي جزائي عدد (قاع ببعض مروجي المخدرات الشرطة بالاستعانة بأحد الموقوفین من أجل الإی

  )RTD 2004 P.179 2004مارس  23في 

أن أعمال الضابطة العدلیة لا تخضع لشكلیات محددة لغیاب النص القانوني الذي یفرض ذلك فلا : المستوى الثاني

محلف بل یكفي الاعتماد على من یفھم لغة  یلزم المخبر او الشاكي بأداء الیمین ولیس من الضروري انتداب مترجم
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الشاكي ولیس ھناك طریقة قانون في استدعاء الشھود أو ذو الشبھة ویمكن سماع اي شاھد بصرف النظر عن وجود 

قوادح من عدمھا ودون أداء الیمین ولم یضع المشرع طریقة تلزم الشاھد أو ذي الشبھة بالحضور فلیس لأعوان 

  .ار بطاقة إیداع أو جلب في حقھمالضابطة العدلیة استصد

  .أما بالنسبة للضوابط المحدودة التي یخضع لھا البحث الأولي فھي تھم أعمال التفتیش والحجز

ولا یمكن أعوان الضابطة . ج.إ.من م 94بالنسبة للتفتیش فھو من اختصاص قاضي التحقیق عملا بأحكام الفصل 

لات السكنى الا في حالة التلبس بالجنایة او الجنحة لكن لا شيء یمنعھم من العدلیة في إطار البحث الأولي التفتیش في مح

  .التفتیش في حالة موافقة صاحب المسكن على ذلك

ولیس لأعوان الضابطة . ج.إ.من م 97فیما یتعلق بالحجز فھو من اختصاص قاضي التحقیق على معنى الفصل 

الأشیاء التي من شأنھا الاعانة على كشف الحقیقة والاطلاع علیھا  العدلیة في إطار البحث الاولي ان یحجزوا الأوراق او

  .فقرة ثانیة 99فقرة أخیرة والفصل  97الا في حالة الخطر الملم وذلك بموجب احكام الفصل 

  عمل شكلي فیما یتعلق بالاحتفاظ  :البحث الأولي  - ب

صھم وضع شخص معین على ذمتھم یعرف الاحتفاظ بأنھ اجراء یخول لأعوان الضابطة العدلیة في حدود اختصا

  .فترة من الزمن وذلك لمصلحة البحث

لسنة  70تحتوي على أحكام تنظم الاحتفاظ ثم بموجب القانون عدد  1987لم تكن مجلة الإجراءات الى حدود سنة 

نقیح مكرر للمجلة لتنظیم الاحتفاظ ومدتھ وتعرض ھذا الفصل للت 13اضیف الفصل  1987نوفمبر  26المؤرخ في  1987

  .مرتین

لسنة  90ومرة بموجب القانون عدد  2008مارس  4المؤرخ في  2008لسنة  21مرة بموجب القانون عدد 

مكرر بموجب التنقیحات المذكورة یخول لمأموري الضابطة العدلیة إمكانیة  13أوت أصبح الفصل  2المؤرخ في  1999

ل الجمھوریة الذي یمكنھ تمدید الأجل ویكون ذلك بموجب قرار الاحتفاظ بذي الشبھة لمدة ثلاثة أیام مع ضرورة اعلام وكی

معلل كما یحتوي الفصل المذكور على بعض الضمانات لفائدة المحتفظ بھ كضرورة اعلامھ بإمكانیة عرضھ على الفحص 

  .الطبي وضرورة اعلام اقاربھ بإجراء الاحتفاظ

شخص أو الاحتفاظ بھ إلا في حالة التلبس أو  لا یمكن إیقاف" على أنھ  29الذي ینص فصلھ  2014بعد دستور 

  ".وتحدد مدة الإیقاف والاحتفاظ بقانون. بقرار قضائي، ویعلم فورا بحقوقھ وبالتھمة المنسوبة إلیھ، ولھ أن ینیب محامیا

حول المشرع الاحتفاظ الى عمل شكلي یخضع الى ضوابط شكلیة صارمة حمایة للحقوق والحریات وذلك بموجب 

  المتعلق بتنقیح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائیة 2016فیفري  16المؤرخ في  2016لسنة  5دد القانون ع

بموجب ھذا التنقیح أصبح الاحتفاظ یخضع الى مجموعة من الشروط الشكلیة التي یترتب عن عدم احترامھا 

ت الواجب احترامھا من قبل مأموري ترتیب جزاء البطلان وتتمثل ھذه الشروط في مجموعة من الإجراءات والشكلیا

  :الضابطة العدلیة
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ولو في حالة التلبس ویجب أن یتم ھذا الاذن بأي  ضرورة الحصول على اذن من وكیل الجمھوریة: الاجراء الأول

 .وسیلة تترك أثرا كتابیا

 :ویطرح ھذا الاجراء الملاحظات التالیة

 .  مكرر قبل التنقیح 13اختلافھ عن مجرد الاعلام بالاحتفاظ الذي كان یشترطھ الفصل : أولا

من الدستور الذي أجاز الاحتفاظ إما في حالة التلبس أو بقرار قضائي  29صیغتھ تعتبر أكثر شدة من الفصل : ثانیا

 .نحةمكرر الاذن حتى في حالة التلبس بالجنایة أو بالج 13بینما اشترط الفصل 

أن النص كما وقع تنقیحھ جعل الاذن بالاحتفاظ مقتصرا على وكیل الجمھوریة دون إشارة الى مساعدیھ : ثالثا

قراءة أولى اعتمدت التأویل الضیق واعتبرت أن وكیل الجمھوریة ھو الوحید المؤھل : وھذا أدى الى قراءتین مختلفین

نیابة العمومیة كأساس إقرار اختصاص مساعدي وكیل الجمھوریة في قراءة ثانیة اعتمدت مبدأ وحدة ال. للإذن بالاحتفاظ

 .إعطاء الاذن بالاحتفاظ

اشتراط النص لأن یكون الاذن بأي طریقة تترك أثرا كتابیا تعرض الى النقد نظرا لنقص الإمكانیات ببعض : رابعا

 . مراكز الأمن

لاثة أیام قابلة للتجدید مرة واحدة لنفس المدة أصبح فبعد أن كانت في حدود ث یتعلق بمدة الاحتفاظ: الاجراء الثاني

 .حالات بحسب طبیعة الجریمة 3مكرر یمیز بین  13الفصل 

 .   ساعة 96 –ساعة قابلة للتجدید لنفس المدة  48مدة الاحتفاظ : بالنسبة للجنایة

 .ساعة 72 –ساعة  24ساعة قابلة للجدید لمدة  48مدة الاحتفاظ : بالنسبة للجنحة

یمكن الاحتفاظ بذي الشبھة المدة اللازمة لأخذ أقوالھ على ان لا تتجاوز مدة : سبة للمخالفة المتلبس بھابالن

 .ساعة غیر قابلة للتجدید 24الاحتفاظ 

مكرر بعد انقضاء مدة الاحتفاظ عرض المحتفظ بھ مصحوبا بملف البحث على وكیل  13ویشترط الفصل 

 ).3مكرر فقرة  13(ا الفصل الجمھوریة الذي یتوجب علیھ سماعھ حین

 : ویطرح ھذا التنقیح لمدة الاحتفاظ الملاحظات التالیة

أن ھناك عدید الآراء لرجال القانون الذین یعتبرون مدة الاحتفاظ قصیرة وغیر كافیة لإجراء الأبحاث خاصة : أولا

 .مع قلة الإمكانیات بالنسبة لأعوان الشرطة والحرس

رمزي بوسعید، مساعد وكیل جمھوریة، مجلة : 2016لسنة  5الإشكالیات التطبیقیة المتعلقة بالقانون عدد ( 

 20.، ص2016الاخبار القانونیة، جوان 

الإشكالات والعوائق التطبیقیة، أحمد براھمي، مساعد وكیل جمھوریة، مجلة الاخبار : 2016لسنة  5القانون عدد 

 .)8.، ص2016القانونیة، جوان 
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ساعة في حالة المخالفة المتلبس بھا تطرح اشكالا، حول مفھوم المخالفة  24أن مسألة الاحتفاظ لمدة : ثانیا

وكذلك حول عدم تمییزھا بین ). لم یعرف الا الجنایة والجنحة المتلبس بھا. ج.إ.م 33ذلك أن الفصل (المتلبس بھا 

التي تقتصر على الخطیة مما یترك لوكیل الجمھوریة سلطة تقدیریة المخالفات التي تستوجب العقوبة البدنیة والمخالفات 

 . في الاذن بالاحتفاظ

الصعوبة التطبیقیة للإجراء المتمثل في العرض الوجوبي للمحتفظ بھ على وكیل الجمھوریة ووجوبیة : ثالثا

ة لوكیل الجمھوریة، إمكانیة بعد المسافات في بعض الأحیان، ضغط العمل بالنسب(سماعھ حینا في نھایة مدة الاحتفاظ 

مع ضرورة ضمان حصص استمرار للنیابة العمومیة ) تزامن انتھاء مدة الاحتفاظ في نھایة أسبوع أو یوم عطلة

 .وضرورة تعزیز الإطار البشري ولما لا تقدیم حوافز

مأموري مكرر أوجب على  13ذلك أن الفصل  یھم التنصیصات الوجوبیة بمحضر الاحتفاظ: الاجراء الثالث

الضابطة العدلیة بإعلام المحتفظ بھ بلغة یفھمھ بالإجراء المتخذ ضده ومدتھ الكاملة مع التمدید وبمجموعة الحقوق التي 

یضمنھا لھ القانون من طلب العرض على الفحص الطبي وحقھ في اختیار محامي كما أوجب علیھم ضرورة اعلام أھل 

صلیة إذا كان ذا الشبھة أجنبیا بإجراء الاحتفاظ وبطلب تكلیف المحامي من قبل المحتفظ بھ أو السلط الدبلوماسیة أو القن

المحتفظ بھ، وأوجب علیھم أیضا تسخیر طبیب یتعھد بالفحص الطبي للمحتفظ بھ إذا طلب ذلك ھو أو أحد أقاربھ أثناء مدة 

 .الاحتفاظ أو عند انقضائھا

ت بمحضر الاحتفاظ وذلك تحت طائلة ترتیب جزاء كما استوجب نفس الفصل ضرورة تضمین كل ھذه الإجراءا

 .البطلان

مثل  2016ونشیر في الختام الى أن المشرع لم یرتب جزاء البطلان على إجراءات أخرى مھمة جاء بھا تنقیح 

 .ضرورة مسك سجل خاص بالاحتفاظ بكل مراكز الأمن یكون خاضعا للرقابة الوجوبیة لوكیل الجمھوریة أو أحد مساعدیھ

ھي صورة تعبیر المحتفظ بھ عن إرادتھ تكلیف محامي لكن (جانب إجراءات تكلیف المحامي في حالة الجنایة الى 

مع العلم أن في ھذه الحالة لم یكن النص واضحا حول طبیعة تكلیف المحامي من قبل أعوان ). عدم قیامھ باختیاره

 .مشرع یقصد تكلیف محامي یتلقى أجرتھ من المحتفظ بھالضابطة العدلیة فھل المقصود ھنا ھي الاعانة العدلیة أم أن ال

وكل ما یھم حضوره أثناء السماع ) رابعا 13(وزیارتھ لھ ) ثالثا 13(الى جانب إجراءات اعلام محامي المحتفظ بھ 

وإمكانیة القائھ الأسئلة وتلقي ملاحظاتھ الكتابیة من قبل ) خامسا 13(أو المكافحة واطلاعھ على إجراءات البحث 

 ).سادسا 13الفصل (مأموري الضابطة العدلیة 

  l’enquête de flagranceالبحث في الجریمة المتلبس بھا : الفقرة الثانیة

البحث في الجریمة المتلبس بھا ھو الإطار القانوني الذي یسمح باستعمال طریقة قسریة لجمع الأدلة وذلك في 

  .حالة حینیة أو قرب زمن ارتكاب الجریمة

على ھذا التعریف یمكن القول أن أساس خصوصیات البحث في الجریمة المتلبس بھا یكمن في تأكد  وبناء

  .وضرورة جمع الأدلة الموجودة بشأن جریمة مرتكبة حدیثا



 يرعشلا دیبع ىملس ةذاتسلأا                                                                         الإجراءات الجزائیة

ـفــتـــاح كریكیدمـ                                                                                                             13 
 

  :ویترتب عن ھذا نتیجتان

. ج.إ.من م 37جعل مجالھا محدودا في الجرائم الأكثر خطورة وھي الجنایة والجنحة حسب أحكام الفصل : أولا

  ،)أ(وھذا یجرنا الى الحدیث في نقطة أولى الى مفھوم الجریمة المتلبس بھا 

إعطاء صلاحیات موسعة لمأموري الضابطة العدلیة مقارنة لما لھم من صلاحیات في إطار البحث الأولي : ثانیا

  ).ب(ولھذا سنخصص نقطة ثانیة للطابع القسري والاستثنائي للبحث في الجریمة المتلبس بھا 

  مفھوم الجریمة المتلبس بھا –أ 

على مستوى تحدیده لمفھوم الجریمة المتلبس بھا اقتصر المشرع فقط على نوعین من الجرائم نظرا لخطورتھا 

وھي الجنایة والجنحة كما أنھ لم یعتمد المفھوم اللغوي للتلبس بمعنى ساعة اقتراف الجریمة وانما اعتمد مفھوما قانونیا 

  .و قرب زمن ارتكاب الجریمة الذي یختلف من حیث مدتھ بحسب حالات أربعة یتعرض لھا تباعایستند فقط الى حداثة أ

  :l’infraction se commet actuellementحالة مباشرة الفعل في الحال : الحالة الأولى .1

  .وھي الحالة التي یكون فیھا ھناك تزامن بین ارتكاب الفعل ومعاینتھ من قبل أعوان الضابطة العدلیة

شكال بالنسبة لھذه الحالة الأولى ھو أن ھناك بعض الجرائم التي لا تكون ظاھرة للعیان رغم انھا مرتكبة في الا

فھل ... الحال نظرا لأنھا من الجرائم المتواصلة مثل جریمة إخفاء المسروق، حوز المخدرات، حمل سلاح دون رخصة

  یمكن الحدیث بشأنھا عن تلبس؟

ھذا الإطار اعتبرت أن لمأموري الضابطة العدلیة صلاحیة تكییف أو تحدید حالة  محكمة التعقیب الفرنسیة في

الشرط الأول، ھو معاینة التلبس یجب أن تكون سابقة . التلبس بالنسبة لھذه الجرائم لكن مع احترام شرطین متلازمین

یمكن استعمال ھذه الطریقة من أجل لا العكس اي لا ) كالتفتیش القسري مثلا( الأدلةلاستعمال الطریقة القسریة في جمع 

الشرط الثاني، ان معاینة التلبس یجب أن تكون موضوعة على أساس بعض العلامات الظاھریة أو . اكتشاف التلبس

اشتمام رائحة مخدرات اثناء عملیة مراقبة إداریة (العناصر الموضوعیة التي تجعل المأمور یرجح توفر حالة التلبس 

أما مجرد الحدس والشك أو الوشایة من شخص ...) معرف بھویتھ وممضي على المحضرعادیة، وشایة من شخص 

مجھول الھویة فھي حسب محكمة التعقیب الفرنسیة لا تعتبر من العناصر الموضوعیة الكافیة لتكییف الجریمة على 

  .أساس أنھا متلبس بھا

  :حالة مباشرة الفعل في زمن قریب من الحال: الحالة الثانیة .2

الصورة لیس ھناك تزامن بین ارتكاب الفعل ومعاینتھ وانما یفصل بینھما زمن قصیر یمكن منطقیا من  في ھذه

  ).صورة مغادرة الفاعل موطن الجریمة منذ زمن قصیر(القاء القبض على الفاعل مع بقاء وسائل الاثبات على حالھا 

القصیرة ھذه مما یترك المجال لاجتھاد قاضي الاشكال بالنسبة لھذه الحالة أن المشرع لم یحدد المدة الزمنیة 

  ).ھو یوم تقریبا بالنسبة لفقھ القضاء الفرنسي والتونسي(الموضوع 
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  :حالة التلبس المفترض: الحالة الثالثة .3

  :یفترض التلبس في ھذه الصورة الثالثة في حالتین

ي حسب فقھ القضاء الفرنسي حالة مطاردة الجمھور لذي الشبھة صائحا وراءه من أجل القاء القبض علیھ وھ

 ).la rumeur public et la clamer(تختلف عن حالة الاشاعة المنتشرة بین الجمھور 

 .حالة وجود ذي الشبھة حاملا لأمتعة أو وجدت بھ آثار أو علامات تدل على احتمال ادانتھ

تكون المطاردة أو اكتشاف  مع العلم أن الافتراض لا یقوم في ھاتین الحالتین الا بتوفر عنصر زمني وھو أن

  .العلامات في زمن قریب جدا من زمن وقوع الفعلة

ساعة الى یومین حسب رأي  20وفي ھذه الحالة لم یحدد المشرع ھذا الفاصل الزمني الذي یمكن أن یمتد من 

  .)الأستاذ محمد الزین(البعض 

  :حالة التلبس بالتشبیھ: الحالة الرابعة .4

وإنما تشبھ بحالة التلبس وذلك عندما تقترف جنایة أو جنحة بمحل سكني استنجد ھي لیست حالة تلبس حقیقیة 

صاحبھ بأحد مأموري الضابطة العدلیة لمعاینتھا ولو لم یحصل ارتكابھا في الظروف المبینة بالحالات السابقة أي دون 

مع العلم أن ھذه الحالة وقع (اشتراط أن تكون الجریمة ارتكبت في ومن قریب من زمن اكتشافھا من قبل صاحب المسكن 

  ).ج الفرنسیة وتعویضھا بحالة اكتشاف جثة مع الجھل بأسباب الوفاة.إ.من م 1999الغاؤھا سنة 

  الطابع الاستثنائي والقسري لأعمال البحث في الجریمة المتلبس بھا –ب 

  :یبدو ھذا الطابع القسري على مستویین اثنین

  :عمالوالأتداخل الھیاكل  :المستوى الأولى .1

في إطار الإجراءات الجزائیة یقع التمییز عادة بین أعمال البحث التي یتعھد بھا أعوان الضابطة العدلیة في حدود  

ویمكن أن تشمل عملیات ) دائرة الاتھام أحیانا(القانون وبین اعمال التحقیق التي ھي من اختصاص قاضي التحقیق 

الا انھ ). فقرة أخیرة 97، الفصل 1فقرة  94الفصل (والتي ینفرد بھا التحفظي  والإیقافالاختبار والتفتیش والحجز 

وبصفة استثنائیة في حالة الجنایة والجنحة المتلبس بھا تختلط اعمال الضابطة العدلیة بأعمال التحقیق وتصبح صلاحیات 

  .مأموري الضابطة العدلیة موسعة لتشمل حتى صلاحیات قاضي التحقیق

لوكیل الجمھوریة في جمیع صور الجنایات أو "على أنھ . ج.إ.من م 34یة ینص الفصل فبالنسبة لوكیل الجمھور

مما یجیز لھ إضافة الى اعمال البحث الأولي أن " الجنح المتلبس بھا مع سلطة التتبع جمیع ما لحاكم التحقیق من السلط

الإیقاف التحفظي في الجنایات والجنح  ج یجیز.إ.م 85الفصل (یقوم بالتفتیش والحجز والاختبار وإصدار بطاقة الإیداع 

  ).المتلبس بھا
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جمیع ما لوكیل الجمھوریة من  11بالنسبة لحكام النواحي ومأموري الضابطة العدلیة فلھم بموجب الفصل 

  .الصلاحیات في حالة الجنایات والجنح المتلبس بھا بشرط أن یعلموه حالا بما قاموا بھ من الاعمال

ج یمكنھ في صورة الجنایة المتلبس بھا القیام بجمیع .إ.فقرة أولى م 35فموجب الفصل بالنسبة لحاكم التحقیق 

الاعمال المخولة لوكیل الجمھوریة من دون اذن في فتح بحث من قبل وكیل الجمھوریة على أن یقع اعلامھ حالا من قبل 

  .حاكم التحقیق

  لضابطة العدلیةتقلص الشكلیات التي تخضع لھا اعمال مأموري ا: المستوى الثاني .2

وھو ما یترتب عنھ تقلیصا للضمانات التي یمكن أن یتمتع بھا المتھم ویبدو ھذا على مستویین أساسا، التفتیش  

  .وإمكانیة إیقاف المتھم

فانھ یمكن أن یتم في حالة الجنایة أو الجنحة المتلبس بھا . ج.إ.من م 95بالنسبة للتفتیش وطبق احكام الفصل 

  .الزمني الذي حدده نفس الفصل والممتد من الساعة السادسة صباحا الى الثامنة لیلاخارج المجال 

 35الفصل (بالنسبة لإیقاف المتھم فانھ في حالة الجنایة أو الجنحة المتلبس بھا یمكن ان یتم بموجب اذن شفاھي 

ریة على أن یتم قرار الاحتفاظ كما یمكن أن یتعد أعوان الشرطة والحرس دون إذن مسبق من وكیل الجمھو) فقرة ثانیة

رغم أن عبارة النص  2016مكرر كما وقع تنقیحھ سنة  13بعد ذلك بإذن كتابي وطبق الضمانات التي یستوجبھا الفصل 

توحي بأنھ لا یمكن القاء القبض على الجاني الا بإذن من وكیل الجمھوریة في حین أنھ بحكم حالة التلبس یجوز للأعوان 

  .القبض على المتھم على أنھ یتم لاحقا الاذن من قبل وكیل الجمھوریة المذكورین القاء

كما تجدر الإشارة انھ في حالة الجنایة والجنحة المتلبس بھا یمكن اصدار بطاقة إیداع في شأن المتھم من قبل 

  .ج.إ.م 85قاضي التحقیق أو وكیل الجمھوریة اي إیقافھ تحفظیا بالسجن طبق احكام الفصل 
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  مرحلة التتبع: المحور الثاني

نیابة العمومیة باسم ان الجریمة المرتكبة والتي تتسبب في تھدید أمن المجتمع تؤدي الى دعوى قضائیة تثیرھا ال

ف الى تسلیط عقوبة جزائیة على الجاني وتسمى بالدعوى العمومیة عرفھا المشرع في الفصل الأول من المجتمع تھد

وفي نفس الوقت فان الجریمة المرتكبة تولد في اغلب ). الفصل الأول". (الى تطبیق العقوباتدعوى تھدف "بأنھا . ج.إ.م

الحالات ضررا مادیا أو معنویا الذي یتمتع بحقھ في طلب التعویض في إطار دعوى مدنیة والتي ھي رغم طابعھا الفرعي 

  ).الفصل الثاني(في القضیة الجزائیة الا انھا تطرح عدید الإشكالیات الإجرائیة الھامة 

  الدعوى العمومیة: الفصل الأول

على إثر مرحلة الضبط العدلي سواء في إطار بحث اولي او حتى بحث بموجب الجریمة المتلبس بھا تمر القضیة 

) الفقرة الأولى(الجزائیة الى مرحلتھا القضائیة التي تنطلق بإثارة الدعوى العمومیة اي تحریكھا لأول مرة تجاه الجاني 

  ).الفقرة الثانیة(العلم أن المشرع عدد أسبابا لانقضاء ھذه الدعوى العمومیة  مع

  اثارة الدعوى العمومیة: الفقرة الأولى 

إثارة الدعوى العمومیة وممارستھا من خصائص الحكام والموظفین الذین "على ان . ج.إ.من م 2ینص الفصل 

  ".أناطھا القانون بعھدتھم

كما ) أ(النیابة العمومیة الذین لھم الدور الأھم على مستوى اثارة الدعوى العمومیة والمقصود بالحكام ھم قضاة 

المتضرر أیضا من اثارة . ج.إ.م 36كما مكن الفصل ) ب(خول المشرع ھذه الامكانیة بصفة استثنائیة الى بعض الموظفین 

  ).ج(الدعوى العمومیة على مسؤولیتھ الشخصیة 

  لنیابة العمومیة على مستوى اثارة الدعوى العمومیةالدور الأساسي والمبدئي ل –أ 

نظرا لتعھدھا بوظیفة تمثیل المجتمع في الدعوى العمومیة والدفاع عن المصلحة العامة فقد أوكل لھا المشرع 

النیابة العمومیة تثیر الدعوى العمومیة "على ان . ج.إ.من م 20ھذه الدعوى اثارة وممارسة اذ ینص الفصل 

ولیس معنى ھذا انھا تملك ھذه الدعوى اذ لا یجوز لھا التنازل عنھا أو اسقاطھا وإنما تمارسھا في حق  ..."وتمارسھا

  .المجتمع باتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة اثناء فترة التحقیق والمحاكمة وحتى تنفیذ العقاب

  :في ھذا الإطار سنتعرض الى ثلاثة عناوین متتالیة

  ،)العنوان الأول( خصائص النیابة العمومیة -

  ،)العنوان الثاني( سلطات النیابة العمومیة في التتبع -

  ).العنوان الثاني( وسائل تحریك الدعوى من قبل النیابة العمومیة -
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  خصائص النیابة العمومیة: العنوان الأول

  :تتمركز ھیاكل النیابة العمومیة في القانون الاجرائي التونسي كالتالي

ولیس ھناك ممثل .) ج.إ.م 25الفصل (یمثل النیابة العمومیة وكیل الجمھوریة ومساعدوه : لدى المحكمة الابتدائیة

 النیابة العمومیة بمحكمة الناحیة أو بالمحكمة العقاریة،

یمثل النیابة العمومیة الوكیل العام لدى محكمة الاستئناف ومساعدوه بعد أن تم حذف : لدى محكمة الاستئناف

 .1987خطة الوكیل العام للجمھوریة سنة 

 .یمثل النیابة العمومیة وكیل الدول العام لدى محكمة التعقیب: لدى محكمة التعقیب

تتمیز ھیاكل النیابة العمومیة بأربعة خصائص أساسیة وھي التبعیة التدریجیة، الوحدة، الاستقلالیة بالنسبة 

  .للقضاء، وعدم جوا المساءلة

  التبعیة التدریجیة :الخاصیة الأولى )1

المقصود بالتبعیة التدریجیة أن ھناك تنظیما ھرمیا لھیاكل النیابة العمومیة، مما یعطي صلاحیة إعطاء الأوامر من 

  .السلطة الأعلى الى السلطة التي دونھا في ھذا السلم التدریجي

لى في اشراف وزیر العدل اي وھناك وجھان لھذه التبعیة، تبعیة لھیكل خارج النیابة العمومیة وھي التي تتج

  .السلطة التنفیذیة والوجھ الثاني للتبعیة ھي التي تمارس داخل ھیاكل النیابة العمومیة نفسھا

رغم انتماء النیابة العمومیة للسلطة القضائیة الا انھا تمارس مھامھا تحت اشراف وزیر العدل اي :الوجھ الأول

وذلك بإخضاع الوكلاء العامین . ج.إ.من م 23و 22ا من خلال الفصلین تحت اشراف السلطة التنفیذیة ویبدو ھذا جلی

  .لمحاكم الاستئناف لأوامر وزیر العدل

 2014وھذه التبعیة تمس من استقلالیة القضاء لان النیابة العمومیة ھي من القضاء وبمناسبة مناقشة دستور 

الى صیاغة اقل ما یقل عنھا انھا غیر واضحة للفصل طرحت مسألة استقلالیة النیابة العمومیة بحدة وأدى ھذا النقاش 

النیابة العمومیة جزء من القضاء العدلي، وتشملھا الضمانات المكفولة "من الدستور والذي ینص في فقرتھ الثانیة  115

ق ویمارس قضاة النیابة العمومیة مھامھم المقررة بالقانون وفي إطار السیاسة الجزائیة للدولة طب. لھ بالدستور

فرغم أن ھذا الفصل یعطي للنیابة العمومیة الضمانات المكفولة للقضاء العدلي الا أن " .الإجراءات التي یضبطھا القانون

توحي بأن النیابة العمومیة ستبقى تتلقى الأوامر من السلطة التنفیذیة ونحن في " السیاسة الجزائیة للدولة"الإشارة الى 

  .تكون لھا الكلمة الفصل في تفسیر وتطبیق مقتضیات ھذا الفصل من الدستورانتظار المحكمة الدستوریة التي س

الذي  21وعلى كل حال فقد أوردت مجلة الإجراءات الجزائیة حدا لھذه التبعیة للسلطة التنفیذیة ضمن الفصل 

رغم تقیدھا على مستوى الطلبات على ان تكون متماشیة مع  الشفاھة خول لممثل النیابة العمومیة التحرر من الملاحظات

  .«si la plume est serve la parole est libre»مصلحة القضاء تطبیقا للقاعدة الإجرائیة 
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  تبعیة داخل ھیاكل النیابة العمومیة ذاتھا: نيالوجھ الثا

الى تنظیم داخلي ھرمي یترأسھ الوكیل ج نتبین ان النیابة العمومیة تخضع .إ 24الى  21بموجب احكام الفصول 

العام لدى محكمة الاستئناف الذي یتمتع بسلطة مباشرة على مساعدیھ وعلى وكیل الجمھوریة بالمحكمة الابتدائیة الذي 

  .بدوره یمارس سلطتھ على مساعدیھ

لدولة العام ومساعدیھ واستثناء یخرج عن دائرة ھذا التدرج ممثل النیابة العمومیة لدى محكمة التعقیب اي وكیل ا

ابداء الرأي في الطعون المقدمة لمحكمة التعقیب : 264الفصلین (اذ یقتصر دورھم على ضمان حسن تطبیق القانون 

  ).المتعلق بالطعن بالتعقیب لمصلحة القانون: 276و

  وحدة النیابة العمومیة: الخاصیة الثانیة )2

بعض ویمكن أن یعوض بعضھم بعض لأن كل عمل یقوم بھ وھذا معناه أن أعضاء النیابة العمومیة یمثل بعضھم 

  .أحد ھؤلاء الأعضاء یكون باسم النیابة العمومیة كھیكل موحد

وبالتالي یمكن على مستوى ممارسة الدعوى العمومیة وسیر الجلسات أن یتغیر ممثل النیابة العمومیة دون أن 

ج .إ 121الذي لا یخضع لھذا المبدأ اذ یشترط الفصل یؤثر ذلك على صحة الإجراءات وھذا على عكس القضاء الجالس 

  .انھ لا یمكن ان یشارك في الحكم الا القاضي الذي شارك في المفاوضة

  عدم جواز المسألة والتجریح في أعضاء النیابة العمومیة: الخاصیة الثالثة )3

ي حالة تتبع اي شخص او المقصود بعدم المسألة ھو ان النیابة العمومیة لا تتحمل اي مسؤولیة ولا تؤاخذ ف

ولم یخول المشرع للمتضرر من إیقافھ او سجنھ الا حق . فیھا برأتھالتسبب في إیقافھ او سجنھ من اجل تھمة ظھرت 

  .2000لسنة  94التعویض المادي من صندوق الدولة بموجب القانون عدد 

لا في نطاق إجراءات ما یسمى بمؤاخذة وبما ان النیابة العمومیة تتكون من قضاة فانھ لا یمكن مؤاخذتھم مدنیا ا

  .في صورة الغرر او الاحتیال. م.م 200و 199القضاة طبقا للفصلین 

ھو الاجراء الذي یرمي الى استبعاد قاضي معین من النظر في قضیة ) la récusation(بالنسبة لمسألة التجریح 

ج ینص .إ.م 297فان الفصل ) م.م 250لى ا 258الفصول (فیھا  حیادهمعینة نظرا لوجود أسباب ترجح عدم ضمان 

 258لسبب من أسباب التجریح الواردة بالفصل " لا یقبل التجریح في أعضاء قلم الادعاء العمومي"صراحة على انھ 

بصفة حكام أو "ورغم ان من أسباب التجریح الواردة بھذا الفصل ھي ان یكون القضاة سبق ان باشروا القضیة . ت.م.م.م

فان ھذا السبب لا ینطبق الا على قاضي التحقیق دون سواه الذي یحجر علیھ " ق منھم إعطاء رأي فیھامحكمین او سب

  ".ان یشارك في القضایا التي باشر فیھا البحث"ج .إ.فقرة ثانیة م 50الفصل 

  الاستقلالیة عن ھیئة الحكم: الخاصیة الرابعة )4

انھا لا تتلقى منھ الأوامر فھي سلطة تتبع تعمل في تعتبر النیابة العمومیة مستقلة تجاه القضاء الجالس اي 

  .استقلالیة تامة عن سلطة القضاء
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  سلطات النیابة العمومیة في التتبع: العنوان الثاني

تختلف سلطات النیابة العمومیة باختلاف الأنظمة المقررة لھا فھناك من الأنظمة القانونیة ما قرر إعطاء النیابة 

 ملائمةفي تقدیر مآل الشكایات والاعلامات التي تقدم لھا وھو ما یعرف بمبدأ تقدیر وجاھة او  العمومیة مجالا للاجتھاد

  .التتبع

وھناك نظام آخر وھو نظام شرعیة التتبعات الذي یلزم النیابة العمومیة بالتتبع في كل الحالات دون مجال للاجتھاد 

  .في ذلك

  .اقر لھ جملة من القیودالتتبع لكنھ  ملائمةوالمشرع التونسي تبنى مبدأ 

  التتبع ملائمةمبدأ  - 1

وكیل الجمھوریة یجتھد في تقریر "ج الذي ینص على ان .إ.م 30نجد تكریسا لھذا المبدأ ضممن احكام الفصل 

  ".التي یتلقاھا أو التي تنھى إلیھ والاعلاماتمآل الشكایات 

إمكانیة (الات فلھ الخیار في التتبع من عدمھ ومعنى ھذا ان وكیل الجمھوریة غیر مجبر على التتبع في كل الح

  ).ج.إ 31الفصل : ارجاع المحضر لزیادة البحث

مع العلم انھ بموجب ) العنوان الموالي(فان قرر المتابعة یستعمل وكیل الجمھوریة طرق اثارة الدعوى العمومیة 

مكرر  335الفصول من (ج .إ.اسع لـ مالذي أضاف الباب الت 2002أكتوبر  29المؤرخ في  2002لسنة  93القانون عدد 

أصبح بإمكان وكیل الجمھوریة عرض الصلح بالوساطة على الطرفین قبل اثارة الدعوى العمومیة إما ) سابعا 335الى 

من تلقاء نفسھ أو بطلب من المشتكى بھ أو المتضرر أو محامي أحدھما وذلك في المخالفات وفي بعض الجنح التي 

  .ویؤدي ھذا الاجراء الى انقضاء الدعوى العمومیة. اثالث 335حددھا الفصل 

أما إذا قرر وكیل الجمھوریة عدم التتبع فانھ یصدر قرارا في الحفظ الذي یعتبر مجرد قرار اداري ولا یتسم 

  :بصفات القرار القضائي ویترتب عن ذلك ثلاثة نتائج

 لا یخضع لواجب التعلیل  

  غیر قابل للطعن  

  وبالتالي یمكن للنیابة العمومیة نفسھا ان تتراجع فیھ بشرط عدم . المقضي بھلا یتمتع بحجیة الشيء

  .سقوط الدعوى العمومیة بمرور الزمن

  التتبع ملائمةقیوم مبدأ  – 2

تنقسم ھذه القیود الى قیود على حریة التتبع عند وجود عوائق قانونیة تحول دون التتبع وقیود على حریة عدم 

  .الجمھوریة نفسھ مجبرا على التتبعالتتبع عندما یجد وكیل 
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  القیود على حریة التتبع 

  :ھي قیود وقتیة تحول دون رغبة النیابة العمومیة في التتبع ویمكن اختزالھا في ثلاثة حالات

ضرورة تقدیم شكایة من طرف المتضرر اذ بدونھا لا یحق لممثل النیابة العمومیة التتبع ولو بلغھ العلم  – 1

  ).ج.م 236الفصل (جریمة الزنا مثلا . بحصول الجریمة

ضرورة الحصول على اذن مسبق من ھیئة ما وھذا الاذن وجوبي بالنسبة للمتھم المتمتع بحضانة كالنائب  – 2

في مجلس نواب الشعب الذي لا یمكن ممارسة التتبع ضده الا بعد رفع الحصانة البرلمانیة عنھ من طرف البرلمان 

  .والقاضي الذي لا یمكن تتبعھ الا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء) تورمن الدس 69و 68الفصلان (

وجوب البت في مسألة أولیة والمقصود بھ أن یكون التتبع متوقفا على حسم مسألة قانونیة لھا علاقة  – 3

سنة  18و 16القاء القبض على شخص من أجل جریمة الاتصال الجنسي بطفل برضاه سنھ بین : مثال(بالقانون المدني 

ج فیدعي انھا زوجتھ لكن ترى النیابة العمومیة أن ھذا الزواج باطل فتشیر في ھذه .مكرر م 227على معنى الفصل 

  ).الحالة على والدي الفتاة بالقیام مدنیا ببطلان الزواج وبع البت في ھذه المسألة الأولیة یمكن للنیابة العمومیة التتبع

 القیود على حریة عدم التتبع  

  :ن تجد النیابة العمومیة نفسھا ملزمة بالتتبع في ثلاثة حالاتیمكن ا

حالة تلقي الأوامر من الرؤساء بموجب مبدأ التبعیة التدریجیة الذي یحكم العلاقة بین أعضاء النیابة  – 1

أن یبلغ إلى لكاتب الدولة للعدل "ج على انھ .إ.م 23وفي ھذا الإطار ینص الفصل . العمومیة وتبعیتھا لإشراف وزیر العدل

الوكیل العام للجمھوریة الجرائم التي یحصل لھ العلم بھا وأن یأذنھ بإجراء التتبعات سواء بنفسھ أو بواسطة من یكلفھ أو 

  ".بأن یقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابیة التي یرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقدیمھا

جة ثانیة من درجات التحقیق عندما تتعد بقضیة یمكن لھا بموجب احكام تھم دائرة الاتھام التي تعتبر در – 2

ج أن تأمر بمباشرة التتبع من اجل أفعال لم یشملھا الاتھام أو الاذن بتتبع اشخاص لم یقع بعد .فقرة أخیر إ 116الفصل 

نیة خرقا لمبدأ الفصل بین سلطتي وتعد ھذه الامكا .اتھامھم او توجیھ التھمة إلیھم وذلك بعد سماع ممثل النیابة العمومیة

  . التتبع والتحقیق

تھم المتضرر الذي بإمكانھ تجاوز قرار الحفظ الصادر عن وكیل الجمھوریة وذلك عن طریق اثارة الدعوى  – 3

  .ج.إ.من م 36العمومیة على مسؤولیتھ الشخصیة تطبیقا لأحكام الفصل 
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  العمومیة من قبل النیابة العمومیةطرق اثارة او تحریك الدعوى : العنوان الثالث

یقع تحریك الدعوى العمومیة من قبل النیابة العمومیة بثلاثة طرق مختلفة بحسب خطورة الجریمة وملابسات 

  .ارتكابھا وھي الإحالة المباشرة، الاحالة توّا وطلب فتح بحث تحقیق

  )ela citation direct(الإحالة المباشرة أو الاستدعاء المباشر : أولا

وھو القرار الذي یتخذه وكیل الجمھوریة أو أحد مساعدیھ كتابیا بغایة إحالة المتھم مباشرة اي دون فتح تحقیق 

او القاضي ) ج.إ 124الفصل (او المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائیة .) ج.إ 123الفصل (اما على محكمة الناحیة 

من اجل مقاضاتھ لارتكابھ مخافة او جنحة، وقد تم التنصیص على  وذلك) ج.إ 205الفصل (المنفرد بالمحكمة الابتدائیة 

  . أولا بالنسبة للمحكمة الابتدائیة 2016بالنسبة لقاضي الناحیة و 204أولا و 200ھذه الطریقة ضمن احكام الفصل 

ق ضد یقع فتح تحقی(ولا یمكن اتباع ھذه الطریقة في اثارة الدعوى العمومیة إذا كان المتھم مجھول الھویة 

  .ج.إ 47أو اذا كانت الجریمة جنایة وذلك لان التحقیق وجوبي في مادة الجنایات طبق الفصل ) ج.إ 31الفصل : مجھول

المباشرة تستوجب استدعاء المتھم أو المظنون فیھ امام المحكمة من قبل كتابة المحكمة المتعھدة بناء  والإحالة

  .النیابة العمومیةعلى طلب الإحالة المباشرة الكتابي الموجھ من 

ج متضمنا اسم المظنون فیھ وعدد القضیة والتھمة المنسوبة الیھ .إ 135ویكون الاستدعاء طبق احكام الفصل 

ج بالطریقة الإداریة أو بواسطة عدل منفذ الى المظنون فیھ شخصیا .إ 134وتاریخ الجلسة ویبلغ الاستدعاء طبق الفصل 

ا معھ بشرط التمییز فان لم یجد المبلغ أحدا من ھؤلاء الأشخاص او امتنع من وجده أو وكیلھ أو خادمھ أو لمن یكون ساكن

  .عن تسلمھ یسلم الى عمدة المكان او رئیس مركز الشرطة او الحرس الوطني الذي بدائرتھ محل إقامة المستدعى

  .ج.إ 137وبالنسبة للمتھم الموقوف یسلم الاستدعاء الى كبیر حراس السجن حسب الفصل 

یوما إذا كان المتھم قاطنا خارج تراب  30أیام تمتد الى  3بالنسبة لمیعاد الحضور فیجب ألا یقل عن  أما

  .ج.إ 136الجمھوریة طبق الفصل 

  )la traduction immédiate(الإحالة توّا : ثانیا

عرض ج وتستوجب ھذه الطریقة ال.إ 206و 200تستعمل ھذه الطریقة في صورتین اثنتین تعرض لھما الفصل 

  .المباشر للمتھم امام المحكمة كما في حالى الإحالة المباشرة

ج یجوز لوكیل الجمھوریة إحالة شخص ما توّا على حاكم الناحیة إذا كان بحالة .إ 200بالنسبة لصورة الفصل 

  .شكر او عجز عن التعریف بنفسھ

لمتھم توا في حالة الجنحة المتلبس بھا ج فانھ یجوز لوكیل الجمھوریة إحالة ا.ثالثا إ 206بالنسبة لصورة الفصل 

فانھ یجوز لھ وضع المظنون فیھ بمحل الإیقاف بمقتضى بطاقة إیداع ویلزمھ  وإلاإذا كان ھناك جلسة منتصبة حینھا 

  .احضاره بأقرب جلسة ممكنة
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  ) le réquisitoire introductif(طلب فتح تحقیق : ثالثا

الجمھوریة كتابیا بإحالة أوراق التتبع الى قاضي التحقیق المختص فتح التحقیق ھو القرار الذي یتخذه وكیل 

لمباشرة اعمال التحقیق وتعتبر ھذه الطریقة وجوبیة في مادة الجنایات واختیاریة في مادة الجنح والمخالفات طبق الفصل 

  .ج.إ 47

فیھا لحاكم التحقیق  تعھد القضیة بصفة لا رجوع"ج الذي ینص .إ.من م 51وقد تم التنصیص علیھا ضمن الفصل 

  "بمقتضى قرار في اجراء بحث

ویتضمن قرار فتح التحقیق وجوبا ھویة المظنون فیھ والجرائم المنسوبة لھ والنص القانوني وتاریخ فتح 

وإذا كانت ھویتھ غیر معروفة یمكن فتح بحث تحقیقي ضد كل من سیكشف عنھ البحث دون بیان الھویة . التحقیق

  ).ج.إ 31الفصل (

تبر ھذا المطلب الموجھ من النیابة العمومیة الى قاضي التحقیق تطبیقا لمبدأ الفصل بین سلطة التتبع ویع

  ).le réquisitoire opère in rem non in personem(والتحقیق عینیا لا شخصیا 

اي أن لا  ویقصد بأن المطلب عیني أن القاضي التحقیق ملزم في البحث في الجریمة المحددة بالمطلب دون سواھا

یمكن لھ ان یوجھ للمظنون فیھ تھما لم تكن مبینة في المطلب على انھ اذا ما اكتشف اثناء مباشرتھ لأعمالھ جریمة جدیدة 

خارجة عن مضمون المطلب یجب علیھ الرجوع الى وكیل الجمھوریة للحصول على فرار تكمیلي في اجراء بحث في 

الا انھ وبصفة استثنائیة اذا كانت الأفعال الجدیدة المكتشفة تعتبر من الظروف ) ج.إ 1فقرة  55الفصل (الجریمة المكتشفة 

التھمة المبینة : مثال) ج.إ 51الفصل (المشدد للجریمة فانھ یمكن لحاكم التحقیق البحث فیھا وتطبیقھا على المتھم 

اكم التحقیق ان یوجھ للمتھم بالمطلب ھي السرقة المجردة ثم یتبین ان السرقة حصلت في ظروف تستوجب التشدید فلح

  .جنایة السرقة الموصوفة دون الرجوع الى وكیل الجمھوریة

ویقصد بأن الطلب غیر شخصي ان حاكم التحقیق لھ ان یتوسع في خصوص الأشخاص الذي یمكن توجیھ التھمة 

عددا من الأشخاص ساھموا إلیھم اي انھ إذا ما تضمن المطلب اسم متھم معین وتبین من خلال الاعمال الاستقرائیة وان 

في الجریمة المقترفة لحاكم التحقیق في ھذه الصورة ان یقوم باستنطاقھم وتوجیھ التھمة إلیھم دون الرجوع الى وكیل 

  .الجمھوریة لتوسیع المطلب من حیث الأشخاص

  اثارة الدعوى العمومیة من قبل الموظفین العمومین الذي اناطھم القانون بذلك –ب 

اثارة الدعوى العمومیة وممارستھا من خصائص الحكام "ج الذي ینص على ان .إ 2نیة واردة بالفصل ھذه الامكا

وھي إمكانیة مخولة للإدارة نتیجة رغبة المشرع في حمایة مصالح حیویة ". والموظفین الذین اناطھا القانون بعھدتھم

  ...، الصید البحري، الغاباتالدیواندیة، بواسطة الإدارة المكلفة بھذه المصالح مثل إدارة المراقبة الاقتصا

خول المشرع لھذه الإدارات معاینة الجرائم وتحریر المحاضر في شأنھا واحالتھا على النیابة العمومیة التي تقوم 

  .بطلب من الإدارة بإحالة المتھم على محاكم القضاء

  .كطرف منضم تساند الإدارة في طلباتھاوفي ھذه القضایا تكون النیابة العمومیة حاضرة لا كطرف أصلي وانما 
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  .كما أنھ یجوز في أغلب الحالات للإدارة الصلح مع المتھم وبھ تنقضي الدعوى العمومیة

  اثارة الدعوى العمومیة من قبل المتضرر –ج 

التتبع سلطة تقدیریة على مستوى اثارة الدعوى العمومیة  ملائمةأعطى المشرع للنیابة العمومیة بموجب مبدأ 

  .كما أنھ لم یخول إمكانیة الطعن في قرار الحفظ الذي تتخذه لأنھ لا یكتسي الصبغة القضائیة

لكنھ في المقابل خول للمتضرر إمكانیة حمایة حقوقھ من تعسف النیابة العمومیة وتجاوز قرار الحفظ وذلك بإثارة 

حفظ القضیة من طرف وكیل "على أن  ج الذي ینص.إ 36الدعوى العمومیة على مسؤولیتھ الشخصیة على معنى الفصل 

  ".الجمھوریة لا یمنع المتضرر من اثارة الدعوى العمومیة على مسؤولیتھ الشخصیة

والقیام على المسؤولیة الشخصیة ھو في الحقیقة قیام بالحق الشخصي عن طریق الدعوى لا عن طریق التداخل 

كن یتوقف دور المتضرر عند ھذه الاثارة فالنیابة العمومیة ویترتب عنھ اثارة الدعوى العمومیة امام القاضي الجزائي ل

القائم بالحق الشخصي یعتبر كطرف في القضیة مما (ھي التي تمارسھا كطرف أصلي وھي التي تقدم الطلبات الى القضاء 

  ).یخول لھ إمكانیة الطعن في قرارات قاضي التحقیق أو دائرة الاتھام أو الحكم في الدعوى الجزائیة

  :اثارة الدعوى العمومیة من المتضرر على مسؤولیتھ الشخصیة بطریقتین اجرائیتین اثنتین وتتم

   :ھي طریقة الاستدعاء المباشر: الطریقة الأولى

وتتمثل في ان المتضرر یستدعي مباشرة المتھم امام المحكمة المختصة ولا یمكن اعتمادھا إذا كان الفعل المرتكب 

  .بقي الفاعل مجھولا اذ انھا تتطلب فتح تحقیقمن قبیل الجنایات او إذا 

   :طلب فتح تحقیق الى قاضي التحقیق: الطریقة الثانیة

  .plainte avec constitution de partie civilالشكایة المصحوبة بالقیام بالحق الشخصي وتسمى ب

لملف وھذا القرار قابل للطعن ویبت قاضي التحقیق في ھذا المطلب بقرار بعد اطلاع ممثل النیابة العمومیة على ا

أیام من تاریخ الاطلاع بالنسبة لوكیل الجمھوریة ومن تاریخ الاعلام بالنسبة  4بالاستئناف لدى دائرة الاتھام قبل مضي 

  ).ج.فقرة أخیرة إ 38الفصل (لمن سواه 

  :تتمثل أساسا فيحیث النتائج المترتبة عن القیام بالدعوى العمومیة على المسؤولیة الشخصیة فھي أما من 

  ).ج.إ 2فقرة  39الفصل (تحملھ تأمین مصاریف الدعوى التي یحددھا قاضي التحقیق أو رئیس المحكمة المتعھدة 

إمكانیة قیام مسؤولیتھ المدنیة والجزائیة في حالة صدور قرار في الحفظ من قبل قاضي التحقیق أو حكم بترك 

  ).ج.إ 1فقرة  45الفصل (السبیل من المحكمة 
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  انقضاء الدعوى العمومیة: الفقرة الثانیة

وأسباب . تنقضي الدعوى العمومیة بوجود موانع او أسباب دائمة تحول دون انقطاع الدعوى او مواصلتھا

ویمكن تقسیمھا الى قسمین؛ أسباب تنقضي بھا بالنسبة لكل . ج.إ 4انقضاء الدعوى العمومیة ضمن أحكام الفصل 

وھناك أسباب تنقضي بھا الدعوى العمومیة في بعض الجرائم فقط وھي أسباب ) أ(عامة الجرائم وتسمى بالأسباب ال

  ).ب(خاصة 

  الأسباب العامة –أ 

اھم سبب فیھا ھو التقادم أو مرور الزمن الى جانبھ توجد أسباب أخرى اقل أھمیة وھي موت المتھم، العفو العام، 

  .نسخ النص الجزائي واتصال القضاء

  عوى العمومیة بالتقادم أو بمرور الزمن انقضاء الد: أولا

المقصود ھنا ھو التقادم المسقط أي مرور الزمن الذي یسقط الحق في اثارة الدعوى العمومیة وممارستھا امام 

  .ج.إ 349المحاكم وھو سبب لسقوط الدعوى العمومیة یجب تمییزه عن سقوط العقاب على معنى الفصل 

  .استحالة التتبع وسقوط العقاب یترتب علیھ استحالة تنفیذ العقابفسقوط الدعوى العمومیة ینجر عنھ 

ورغم أن بعض القوانین ترفض سقوط الدعوى العمومیة بمرور الزمن كالقانون الإنجلیزي الا ان المشرع اقر 

الموضوعیة ذلك لعدید الاعتبارات منھا النفسیة كتغیر شخصیة المتھم بمرور مدة طویلة منذ اقتراف الجریمة ومنھا 

كاندثار الأدلة وبالتالي انعدام الجدوى من التتبع وعدم تحقیقھ لوظیفتھ الردعیة الا ان ھذا لا یمنع أن ھناك بعض الجرائم 

ومن أجل ذلك نجد ان المشرع قد تدخل بموجب القانون الأساسي عدد ) الجرائم ضد الإنسانیة(التي لا ینساھا المجتمع 

ج التي أصبحت تنص .إ.من م 5من أجل تنقیح الفقرة الرابعة من الفصل  2013نوفمبر  22المؤرخ في  2013لسنة  43

وذلك بعد أن تمت اضافتھا بموجب المرسوم عدد " لا تسقط الدعوى العمومیة في جریمة التعذیب بمرور الزمن"على انھ 

دأ احتسابھا في حالة ارتكابھا سنة لسقوط الدعوى العمومیة على ان یب 15والتي كانت تنص على مدة  2011لسنة  106

  .ضد طفل بدایة من بلوغھ سن الرشد

وسقوط الدعوى العمومیة بالتقادم على خلاف ماھو معمول بھ في المادة المدنیة یھم النظام العام اي ان المحكمة 

  .مطالبة بإثارتھ من تلقاء نفسھا كما یمكن التمسك بھ لأول مرة أمام محكمة التعقیب

  :ثر القانوني المتمثل في سقوط الدعوى العمومیة یجب توفر مجموعة من الشروط وھيولكي یتحقق الا

 آجال التقادم،: مضي مدة زمنیة معینة  

 ،عدم انقطاع ھذه المدة  

 عدم تعلیق او توقف المدة.  
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  أجال التقادم - 1

تسقط الدعوى العمومیة فیما عدا الصور "ج الذي ینص على انھ .إ 5الفصل  ھذه الآجال تم تحدیدھا ضمن أحكام 

الخاصة التي نص علیھا القانون بمرور عشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنایة وبمرور ثلاثة أعوام كاملة إذا كانت 

الجریمة على شرط أن لا یقع ناتجة عن جنحة وبمرور عام كامل إذا كانت ناتجة عن مخالفة وذلك ابتداء من یوم وقوع 

  ".في بحر تلك المدة أي عمل تحقیق أو تتب

  :ھذا النص یتطلب منا الملاحظات التالیة

أنھ یستند في تحدید مدة التقادم التقسیم الثلاثي للجرائم مما یتطلب من العودة الى احكام الفصل : الملاحظة الأولى

  .ج.إ 123

عامة لسقوط الدعوى العمومیة بمرور الزمن ویستثني الحالات الخاصة التي أنھ یحدد الآجال ال: الملاحظة الثانیة

  ...یقرر فیھا المشرع آجالا أخرى لسقوط الدعوى العمومیة مثل مجال الصحافة، الانتخابات، الغابات، المخدرات

ذا لا یمنع من ان أنھ یحدد بدایة سریان مدة التقادم وذلك ابتداء من یوم وقوع الجریمة لكن ھ: الملاحظة الثالثة

  .احتساب الاجل اثار جدلا واختلاف حسب طبیعة الجرائم المرتكبة وخصوصیة الركن المادي لكل منھا

فبالنسبة للجرائم الحینیة التي یتكون ركنھا المادي من فعل واحد یقترف في زمن معین فان بدایة الاجل تكون من 

  .جریمةتاریخ اقتراف ذلك الفعل الوحید والحیني المكون لل

فان مدة التقادم تحتسب ) مسك المخدرات(بالنسبة للجرائم المستمرة التي تمتد فیھا الحالة الاجرامیة عبر الزمن 

  .لا بدایة من تاریخ بدایة المسك بل من انتھاء الحالة الاجرامیة

یل التي یتكون ركنھا وبالنسبة للجرائم المرتكبة التي یتكون ركنھا المادي من أكثر من عمل واحد مثل جریمة التح

من استعمال وسائل التحیل والتسلم او محاولة التسلم فان مدة احتساب التقادم لا تسري الا  291المادي حسب الفصل 

  .  بدایة من إتیان الفعل الأخیر المكون للجریمة

وفقھ القضاء قد عمدا في بعض  عوفیما یتعلق دائما ببدایة احتساب آجال التقادم یتوج الإشارة الى ان المشر

  .الأحیان الى تأجیل منطلق احتساب الاجل

) ج.ثالثا م 226(بالنسبة للمشرع یمكن أن نشیر الى انھ اجل بدایة احتساب الاجل لجریمة التحرش الجنسي 

  .المرتكبة ضد طفل الى حین بلوغھ سن الرشد) ج.م 227(والاغتصاب 

اء بفقھ القضاء الفرنسي فقد عمد بالنسبة لجرائم الخیانة والاستیلاءات غیر بالنسبة لفقھ القضاء التونسي، واقتد

تأجیل بدایة احتساب الآجال الى تاریخ ظھور الأفعال المكونة لھا والسبب في ذلك ھو أن ) ج.م 301الى  297(المشروعة 

لكن یبدو ھذا الرأي مخالفا . ومیةاكتشاف الخیانة قد یكون في زمن لاحق لارتكابھا وممكن حتى بعد انقضاء الدعوى العم

  .ج.إ 5لصریح الفصل 
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ھي أن ھذا النص یطرح اشكالا بخصوص معرفة اجال سقوط الدعوى العمومیة في صورة : الملاحظة الرابعة

تنازع القوانین في الزمان اي في صورة صدور قانون جدید یغیر من اجل سقوط الدعوى العمومیة سواء بالتمدید او 

سنوات، جریمة التعذیب التي لا تسقط بمرور  5الجنحة في المخدرات تسقط بمرور : مثال(مدة التقادم بالتقصیر في 

  فھل یمكن تطبیقھ على جرائم ارتكبت في ظل القانون القدیم؟) الزمن

  :الإجابة تتطلب التوضیحات التالیة

بار انھ لا مجال لتطبیق الآجال ھناك حالة وحیدة تكاد تكون محرزة على اجماع الفقھ وفقھ القضاء باعت - أولا

الجدیدة لسقوط الدعوى طالما ان الأفعال المرتكبة تقادمت بمرور المدة المعینة في ظل القانون القدیم بناء على احترام 

  .الحقوق المكتسبة للمتھم

رائم تقادمت الا ان ھذا لا یمنع انھ في القانون التونسي تم تطبیق قانون جدید یتعلق بالتقادم على أفعال او ج

المتعلق بإرساء العدالة  2013-12- 24المؤرخ في  2013لسنة  53بمرور الزمن وذلك بموجب القانون الأساسي عدد 

لا تسقط بمرور الزمن الدعاوى الناجمة عن الانتھاكات المذكورة بالفصل الثامن من ھذا : "9الفصل (الانتقالیة وتنظیمھا 

  ").القانون

  .القانون حالة استثنائیة لظروف استثنائیةویمكن اعتبار ھذا 

الوضعیة التي تطرح اشكال تتعلق بصدور قانون جدید خلال مدة سقوط الدعوى یغیر من تلك المدة فأي  - ثانیا

  القانونین سینظم اجل السقوط؟

  :بالنسبة لھذه الوضعیة ھناك اراء مختلفة ومتباینة

ى ھو قانون موضوعي لكونھ یھم سلطة العقاب ویرتبط بھ ھناك من یعتبر ان القانون المنظم لسقوط الدعو

  .وبالتالي لا یمكن انطباقھ بصورة رجعیة الا إذا كان ارفق بالمتھم

وھناك من یعتبر ان القانون المنظم لسقوط الدعوى ھو قانون اجرائي ینظم إجراءات المحاكمة والدلیل انھ وارد 

وریة حتى بالنسبة للجرائم التي لم تتقادم في ظل المدة المقررة بالقانون ضمن المجلة الإجرائیة وبالتالي ینطبق بصفة ف

  .القدیم

  عدم انقطاع مدة التقادم – 2

  ".یقع في بحر تلك المدة اي عمل تحقیق او تتبع"ج على ان التقادم لا یتحقق الا إذا لم .إ 5ینص الفصل 

ونقصد بالقطع محو المدة . عمال التتبع والتحقیقیستخلص من ھذا الفصل ان الاعمال القاطعة لمدة التقادم ھي ا

  .السابقة عن العمل القاطع وفتح اجل جدید للتقادم

والمقصود بأعمال التتبع ھي الاعمال التي تقوم بھا النیابة العمومیة عند مباشرتھا للدعوى العمومیة مثل القرار 

اجراء أبحاث من قبل أعوان الضابطة العدلیة مع في فتح تحقیق او قرار الإحالة على المحكمة المختصة او طلب 
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الملاحظة أیضا ان اثارة الدعوى العمومیة من قبل المتضرر او الإدارات تعتبر كذلك من اعمال التتبع القاطعة لمدة 

  .التقادم

باشرھا أعمال التحقیق ھي الاعمال الاستقرائیة الصادرة عن قاضي التحقیق او دائرة الاتھام او التي یبوالمقصود 

  .أعوان الضابطة العدلیة بموجب انابة عدلیة

إذا حصل في غضون آجال "ج موضحا كیفیة اعمال أسباب الانقطاع ھذه اذ ینص على انھ .إ 6وقد جاء الفصل 

السقوط التي سبق تعدادھا بالفصل المتقدم أعمال تحقیق أو تتبع ولم یصدر عقبھا حكم فإن الدعوى العمومیة الواقع 

  ".تبتدئ مدة سقوطھا إلا من تاریخ آخر عمل، ویجري ذلك ولو في حق من لم یشملھ عمل التحقیق أو التتبعقطعھا لا 

  :یمكن تفسیر ھذا النص كالتالي بحسب فرضیتین

إذا كان ھناك عمل تتبع او عمل تحقیق یقطع احتساب اجل سقوط الدعوى العمومیة لكن في حالة لم : الأولى -

في الأصل فانھ یقع احتساب اجل جدید لسقوط الدعوى من تاریخ اخر عمل یعقب ھذا العمل صدور حكم 

 .تحقیق او تتبع

إذا عقب اعمال التتبع او التحقیق صدور حكم في الأصل فالمفروض انھ لم یعد یستقیم قانونا الحدیث : الثانیة -

 . ج.إ 349عن سقوط الدعوى العمومیة وانما عن سقوط العقوبة على معنى احكام الفصل 

على المتھم بین من یعتبره كمجرد  صدور حكم غیابيوقد طرح ھذا الفصل اشكالا على مستوى التطبیق في حالة 

عمل تتبع یقطع مدة التقادم وبین من یعتبره حكم قضائي في الصل یفتح اجال سقوط العقوبة لا سقوط الدعوى العمومیة 

ناحیة الإجرائیة مما یجرنا الى التساؤل حول مفھوم الحكم وسبب ھذا الاختلاف یعود الى خصوصیة الحكم الغیابي من ال

  .الغیابي وخصوصیاتھ

ج إذا لم یحضر المتھم بأي جلسة من الجلسات رغم استدعائھ .إ 175یعتبر الحكم غیابیا حسب احكام الفصل 

المتھم حاضرا بصفة قانونیة لكن عدم بلوغ الاستدعاء الیھ شخصیا وھو یختلف عن الحكم الحضوري الذي یكون فیھ 

امام المحكمة التي أصدرت الحكم ویختلف بالأساس عن الحكم المعتبر حضوریا في حالة تخلف المتھم عن الحضور رغم 

  .الاستدعاء الیھ شخصیا بلوغ

خصوصیات ھذا الحكم انھ لم یقم على مبدأ المواجھة اي ان المتھم من الممكن ان یصدر ضده حكم بالإدانة رغم 

متھم من الترافع من الدفاع عن نفسھ وما یزید الامر تعقیدا ان المحاكم دأبت على عدم تمكین محامي الانھ لم یتمكن 

  .الذي لم یحضر بالجلسة ھوالدفاع عن منوب

ن ویترتب عن ھذه الخصوصیة للحكم الغیابي افراده بطریقة طعن خاصة بھ وھي طریقة الطعن بالاعتراض لم

عن یمكن نفس المحكمة من إعادة النظر في القضیة مجددا ویعتبر الحكم الغیابي وكأنھ طصدر ضده الحكم الغیابي وھذا ال

  ).182الفصل (لم یصدر بمجرد حضور المعترض وقبول اعتراضھ شكلا 

ریقة الطعن بالاعتراض ھي وسیلة طعن عادیة توقف تنفیذ الحكم مما یترتب عنھ ان الحكم الغیابي لا یحرز طو

أیام من تاریخ اعلام  10ج .إ 175وھذه الآجال ھي حسب الفصل . عن قائمةططالما كانت اجال الاتصال القضاء على قوة 
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ج قبول الاعتراض .إ 176المتھم بصفة شخصیة بالحكم الغیابي وإذا لم یتم الاعلام لشخص المتھم یمكن حسب الفصل 

  .الى انقضاء آجال سقوط العقاب

تبار ان الحكم الغیابي طالما لم یقع اعلام المحكوم علیھ بھ وبناء على ھذه الخصوصیات ذھب البعض الى اع

وبالتالي یعتبر كمجرد عمل تتبع او تحقیق ویخضع بالتالي الى اجال سقوط الدعوى . شخصیا ھو حكم لم یتصل بھ القضاء

  .العمومیة بالتقادم

ھو حكم مستوفي لكل الشروط ویرى البعض الاخر ان الحكم الغیابي سواء تم الاعلام بھ او لم یتم الاعلام بھ 

  .الشكلیة والموضوعیة وبالتالي بمجرد صدوره الحدیث لا عن سقوط الدعوى العمومیة وانما سقوط العقوبة

ویبدو ان محكمة التعقیب صارت في اتجاه الرأي القائل بخضوع الحكم الغیابي الى اجال سقوط الدعوى العمومیة 

 25مؤرخ في  19434وذلك في قرار للدوائر المجتمعة عدد  والإجرائیةھ الشكلیة رغم إقرارھا بأن الحكم الغیابي بمقومات

والذي اقرت فیھ صراحة ان صدور الحكم الغیابي یقطع امد انقضاء الدعوى العمومیة ووجب الرجوع الى  2010فیفري 

  .تاریخ صدوره لاحتساب اجلھا اذ ان القطع یترتب علیھ الاجل من تاریخ اخر عمل

  علیق مدة التقادمعدم ت – 3

مدة السقوط یعلقھا كل مانع قانوني او مادي یحول دون "على ان  5من الفصل  2في ھذا الإطار تنص الفقرة 

  ".اثارة الدعوى العمومیة ماعدا الموانع المترتبة عن إرادة المتھم

  .سقوط الدعوى العمومیةونستنتج منھا ان المشرع میز بین الأسباب القانونیة والأسباب المادیة لتعلیق احتساب 

تتمثل في كل الموانع القانونیة التي تستوجب توقیف النظر في الدعوى العمومیة او ارجاء  الأسباب القانونیة

مثل البت في مسألة أولیة، الحصول على رفع الحصانة، كما نص المشرع (ممارستھا الى غایة شرط قانوني معین 

ل سقوط الدعوى العمومیة طیلة الفترة التي استغرقتھا إجراءات الصلح سابعا على تعلیق آجا 335صراحة بالفصل 

  ).بالوساطة في المادة الجزائیة والمدة المقررة لتنفیذھا

والجنون الحاصل بعد ارتكاب الجریمة أیضا یعتبر من الموانع القانونیة التي تحول دون محاكمة المتھم المعتوه 

نتبین ان المشرع یفرق بین حالة المتھم المعتوه الموقوف والمتھم المعتوه ج .إ 77و 3فقرة  5ولكن احكام الفصلین 

فبالنسبة للأول اي الموقوف تبقى مدة التقادم معلقة طیلة بقاء المانع قائما اما بالنسبة للمعتوه بحالة سراح . بحالة سراح

یق ان یتخذ في كل وقت ضد المتھم فانھ ینتفع بسریان مدة التقادم على انھ یمكن لوكیل الجمھوریة او قاضي التحق

  .المعتوه الذي یوجد بحالة سراح قرارا في ایداعھ بالسجن لتعلیق مدة التقادم

للتعلیق فھي تتمثل في موانع واقعیة تحول دون التتبع مثل الكوارث الطبیعیة والحروب فھي  الأسباب المادیةاما 

  .موانع وقتیة لا یمكن ان ینتفع بھا المتھم

في باب التعلیق الموانع المترتبة عن إرادة المتھم نفسھ كأن یتعمد السفر او الفرار او الاختفاء عن ولا یدخل 

  .الاعیان بعد ارتكاب الجریمة
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- 12- 25بتاریخ  6688وقد كان لمحكمة التعقیب فرصة لتحدید مفھوم الموانع المادیة وذلك في قرارھا عدد 

الموانع "نظام سیاسي ما مانعا مادیا لإثارة الدعوى العمومیة فأقرت بأن الذي طرحت فیھ مسألة إمكانیة اعتبار  2013

ج لھ ارتباط وثیق بمفھوم القوة القاھرة مثل حالة الفیضان او الاحتلال العسكري .إ 5المادیة المتحدث عنھا صلب الفصل 

انع المادي یصبح بالتالي كل شيء التي من شأنھا تعطیل عمل المؤسسات القانونیة والقضائیة بالبلد التي تحصل فیھ والم

لا یستطیع الانسان دفعھ اما اعتبار نظام سیاسي مانعا مادیا لإثارة الدعوى العمومیة فھذا یعتبر توسعا في مفھوم المانع 

المادي المعلق لأمد سریان سقوط الدعوى العمومیة في حین ان القانون الجزائي یقوم على مبدأ التأویل الضیق للنص 

  ". وللنص الاجرائي خصوصا الجزائي

  بقیة الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومیة - ثانیا

  موت المتھم – 1

استنادا الى مبدأ شخصیة العقاب فان التتبعات الجزائیة تتوقف بوفاة المتھم وتنقضي الدعوى العمومیة في حقھ 

  .عوى العامة بحسب الحالاتفتحفظ القضیة من طرف النیابة العمومیة او تقضي المحكمة بانقضاء الد

لكن ھذا لا یمنع تواصل النظر في القضیة بالنسبة لبقیة المتھمین سواء كانوا فاعلین اصلیین او مشاركین كما ان 

موت المتھم لا یؤدي الى انقضاء الدعوى المدنیة باعتبارھا لا تتعلق بشخصیة النتھم وانما تصدر على ذمتھ المالیة وذلك 

  .ھ في الدعوى وھذا ما سار علیھ فقھ القضاء رغم عدم وجود نص في ذلكبإحلال ورثتھ محل

  العفو العام – 2

ج عفو یمنح بقانون وتمحى بھ الجریمة مع العقاب المحكوم بھ وھو بذلك یختلف .إ 376ھو حسب احكام الفصل 

ج ومن حیث .إ 372عن العفو الخاص من حیث مصدره ذلك انھ یمارس من رئیس الجمھوریة طبق احكام الفصل 

موضوعھ ذلك ان العفو الخاص یقتصر فقط على اسقاط العقاب المحكوم بھ او الحط من مدتھ او ابدالھ بعقاب اخر أخف 

وكنتیجة لذلك فان المحاكمات التي شملھا العفو الخاص تبقى معتبرة . ج.إ 371منھ نص علیھ القانون طبقا لأحكام الفصل 

لق بالعفو العام فانھ یمحو الجریمة مما یترتب عنھ سقوط الدعوى العمومیة اذا صدر من السوابق العدلیة اما فیما یتع

كما انھ یمحو العقاب اذا صدر قانون العفو بعد الحكم في الدعوى مع ) وھذا الصنف الذي یھمنا(القانون قبل صدور الحكم 

: عفو شخصي(اذا تعلق بفئة معینة من المتھمین العلم ان قانون العفو العام ھو الذي یحدد مناطھ اذ قد یكون محدود الأثر 

كما انھ قد ) عفو عیني(او بصنف معین من الجرائم في مجال محدد ) بالنسبة للجرائم السیاسیة 1987العفو العام سنة 

مثال عفو في مادة الشیك بدون رصید بشرط خلاص المستفید وبذل المصاریف البنكیة وذلك (یحدد شروطا للتمتع بالعفو 

  ).اجل یحدده القانون نفسھ في

لا یضر بحقوق الغیر لا سیما "على ان العفو العام  3في فقرتھ  377اما بالنسبة للدعوى المدنیة فینص الفصل 

اي انھا لا تنقضي بانقضاء الدعوى العمومیة لكن اختلف الرأي بین من یعتبر انھ لا یمكن " حقوق القائم بالحق الشخصي

محمد . أ(قاضي المدني وحده على أساس الخطأ المدني باعتبار اندثار الجریمة ومحوھا بموجب العفو القیام بھا الا امام ال

  ).   محمد اللجمي. أ(وبین من یقر ببقاء الاختصاص للقاضي الجزائي حتى بعد صدور قانون العفو ). الزین
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  نسخ النص الجزائي – 3

و نسخ النص الجزائي الموضوعي الذي یقضي بإلغاء النسخ المقصود ھنا كسبب لانقضاء الدعوى العمومیة ھ

  .الجریمة

أثر ھذا النسخ مثل أثر العفو العام وھو محو الطابع الاجرامي للفعل الإجرامي للفعل اي الغاء المركز القانوني 

عال للجریمة ذلك ان القانون الموضوعي الملغى للجریمة یعتبر قانونا ارفق بالمتھم ویطبق بصفة رجعیة على الأف

  .المرتكبة قبل دخولھ حیز النفاذ

ھذا المفعول الرجعي یجعل التتبعات غیر ممكنة في حالة عدم مباشرتھا ویقضي بإیقافھا في حالة البدء فیھا على 

  .   ان نسخ النص الجزائي لیس لھ تأثیر على الدعوى المدنیة لان الجریمة اضمحلت وبقي الفعل الضار الموجب للتعویض

  قضاء او حجیة الامر المقضي بھاتصال ال – 4

ھو قرینة قانونیة قاطعة مؤداھا ان الحكم صدر صحیحا من حیث الشكل وعل حق من ناحیة الموضوع والغرض  

من قیام ھذه القرینة ھو وضع حد للنزاع حتى لا تتكرر وتتناقض الاحكام مما یمس من مصداقیة القضاء ومن استقرار 

  .المراكز المدنیة

لقرینة في القانون الجزائي انھا تجد أساسھا في قاعدة لا یعاقب الشخص مرتین من اجل نفس خصوصیة ھذه ا

  .الفعلة التي یعتبرھا البعض من القانون الطبیعي

ورغم أھمیة القاعدة فلم یتم ادراجھا صراحة في  non bis in idemوعرفت ھذه القاعدة في القانون الروماني 

لا یمكن تتبع من حكم ببراءتھ من جدید لأجل نفس "مكرر الذي ینص على انھ  132صل بإضافة الف 1993ج الا سنة .إ.م

  ".الأفعال ولو تحت وصف قانوني أخر

ج الذي ینص على اتصال القضاء كسبب .إ 4لكن مع ذلك كان فقھ القضاء یطبق القاعدة استنادا الى احكام الفصل 

ذه القاعدة بالقول ان ھناك حجیة للجزائي على الجزائي تحتمھا من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة ویعبر الفقھ عن ھ

ج باعتبار ان الحكم القضائي الجزائي الذي یصدر بالبراءة دون إمكانیة التتبع مجددا من اجل نفس .إ 4احكام الفصل 

  .الفعل

تحمل المحكمة واجب مبدأ اتصال القضاء فانھ من اھم المبادئ التي لھا علاقة بالنظام العام ت حیث طبیعةأما من 

اثارتھا من تلقاء نفسھا كما یمكن اثارتھ من اي طرف وفي اي طور من اطوار التقاضي ولو لأول مرة امام محكمة 

حجیة "الذي اقرت فیھ ان  1989-12- 14المؤرخ في  25088التعقیب وھذا ما اقرتھ محكمة التعقیب في قرارھا عدد 

لھ حجیة مطلقة لا ... في المسائل الإجرائیة فالحكم الذي یصدر بالبراءة او الإدانةالحكم الجزائي تعتبر ضمن النظام العام 

بالنسبة للطرفین فقط بل وفي حق الكافة لا المتھم انما یدان ویبرأ باسم المجتمع في محاكمة جزائیة التي لھا سلطة 

الأوقات لإعادة النظر في الموضوع  مطلقة في تحري الحقائق وھذا یستلزم ان لا تكون الاحكام معرضة في اي وقت من

  ".الذي نظرت فیھ
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وھذا على خلاف الإجراءات المدنیة التي یعتبر فیھا الدفع باتصال القضاء دفعا متعلقا بمصالح الخصوم الشخصیة 

الدفع بالحكم الذي لا "ع الذي ینص على ان .إ 483التي یجب اثارتھا قبل الخوض في الأصل وذلك طبقا احكام الفصل 

  .الذي یتعلق بالدفع بسابقیة النشر. م.م 15والفصل ". جوع فیھ تكون ممن لھ مصلحة في الاحتجاج بھ لا من القاضير

واتصال القضاء الذي تنقضي بھ الدعوى العمومیة یشترط فیھ الطبیعة القضائیة للحكم الصادر في القضیة فالحكم 

قرار الحفظ الصادر عن النیابة العمومیة لا یتصل بھ القضاء ولا  الصادر عن جھة تأدیبیة لا یمتع التتبع الجزائي كما ان

  .یمنع النیابة العمومیة من مراجعة قرارھا ولا المتضرر من القیام على مسؤولیتھ الشخصیة لأنھ لیس ذو طبیعة قضائیة

یجب التفریق بین  اما بالنسبة للقرارات في عدم التتبع الصادرة عن قاضي التحقیق او عن دائرة الاتھام في الحفظ

فھي لا تتمتع بحجیة الامر المقضي بھ باعتبار وانھ یمكن اثارة ) في حالة عدم طفایة الأدلة(القرار المعلل بأدلة مادیة 

عدم توفر (ج والقرارات المعللة تعلیلا قانونیا .إ 121التتبعات من جدید عند ظھور ادلة جدیدة على حد عبارة الفصل 

فتعتبر لمثابة القرارات القضائیة الباتة بعد استنفاذ وسائل الطعن او انقضاء آجالھا وتكون لھا ) الركن المادي للجریمة

  .حجیة الامر المقضي بھ

كما یشترط فقھ القضاء ان یكون الحكم القضائي قد صدر في أصل النزاع اي انھ صدر بالإدانة او بالبراءة على 

خلاف تلك الاحكام التي لا تصدر في الأصل كحكم التخلي لعدم الاختصاص والتي لا یتصل بھا القضاء ولا تقوم حائلا دون 

  .المختصةالمتھم على المحكمة  وإحالةإعادة التتبع من جدید 

. فان مبدأ اتصال القضاء ینطبق على حد السواء على الاحكام الصادرة بالإدانة او بالبراءةمن حیث مداه و

وبالنسبة للأحكام بالبراءة فاتصال القضاء لا یقتصر فقط على الوصف القانوني او التكییف القانوني الذي اعطى للأفعال 

الى كل الاوصاف والتكییفات القانونیة الممكنة اي ان المحكمة تتعھد  المنسوبة للمتھم في القضیة بل یعطى وینصرف

بالأفعال لا بوصف قانوني محدد لھذه الأفعال فاذا قضت بعدم سماع الدعوى فإنھا بذلك تقر ان الأفعال موضوع التتبع لا 

فانھ لا یمكن التتبع من جدید تدخل تحت طائلة اي نص جزائي بناء على الاوصاف القانونیة الممكنة للفعل وكنتیجة لذلك 

بوصف قانوني اخر لان المحكمة یفترض انھا تعرضت ولو ضمنیا لذلك الوصف واستبعده وھذا ما نصر علیھ المشرع 

  .ج الذي حجر إعادة التتبع ولو تحت وصف قانوني اخر.إ.مكرر م 132صراحة صلب الفصل 

ج الذي یعتبر .إ 4الفصل استنادا الى احكام الفصل  حتى قبل إضافة ھذا الرأيوقد استقر فقھ القضاء على ھذا 

ج المقر لمبدأ تعھد المحكمة بالوقائع لا بالوصف .إ 170اتصال القضاء سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة و

  .القانوني لھا

  الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومیة –ب 

  .صلح والرجوع في الشكایةھي أسباب خاصة ببعض الجرائم دون سواھا وتتمثل في ال

بالنسبة للصلح، الأصل ان الصلح الذي یبرمھ المتھم مع المتضرر لا یترتب عنھ انقضاء الدعوى العمومیة وكذلك 

الأصل ان النیابة العمومیة لا یمكن لھا التصالح مع المتھمین لان الدعوى العمومیة لیست ملكا لھا لكن ھناك إمكانیة 

  :دعوى العمومیة بالصلح بین الطرفین وذلك في حالتیناستثنائیة تنقضي بھا ال
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تھم الإدارات التي منحھا القانون الحق في اثارة الدعوى ومنحھا إمكانیة التصالح في شأنھا كما : الحالة الأولى

  .بالنسبة للجرائم الدیوانیة والمالیة الاقتصادیة

- 29المؤرخ في  2002- 93ئیة بموجب القانون عدد تھم مؤسسة الصلح بالوساطة في المادة الجزا: الحالة الثانیة

فاذا ركن ) ثالثا 335الفصل (اذ أصبحت النیابة العمومیة ان تنتدب الأطراف لإیقاع الصلح في جرائم معینة  10-2002

  .أشھر انقضت بذلك الدعوى العامة ومن ورائھا الدعوى الخاصة 6الطرفان الیھ ونفذا بنوده في اجل 

  عوى المدنیة الناتجة عن الجریمةالد: الفصل الثاني

ھذه الدعوى المدنیة تتمیز بخصوصیة انھا تابعة للدعوى العمومیة لأنھا ناتجة عن الجریمة ویتمثل موضوعھا 

ج بموضوعھا وھو جبر الضرر المترتب عن الجریمة وكنتیجة لذلك .إ 1 لذا عرفھا الفصل .الأساسي في طلب التعویض

یشترط المشرع لقبول الدعوى المدنیة ان تكون قائمة على ضرر شخصي نشأ مباشرة عن الجریمة وذلك طبق احكام 

  .ج.إ 7من الفصل  1الفقرة 

حسم المشرع الامر  ونظرا للإشكالیات المطروحة حول إمكانیة قیام الشخص المعنوي بالحق الشخصي فقد

تخول للجمعیات القیام بالحق الشخصي بشرط ان یتحقق  2016فیفري  16بموجب قانون  37للفصل  2بإضافة فقرة 

  .الضرر للمصلحة الجماعیة طبق الأھداف المنصوص علیھا في نظامھا الأساسي

م القضاء الجزائي او منفصلة وقد اعطى المشرع للمتضرر من الجریمة حق الخیار في رفع دعواه المدنیة اما اما

امام القاضي المدني وما نلاحظھ ان خاصیة التبعیة للدعوى العمومیة تبقى ھي المھیمنة اجرائیا وموضوعیا سواء رفعت 

  .الدعوى المدنیة امام القاضي الجزائي او اما القاضي المدني

  مام القاضي الجزائي او المدني حق الخیار بالنسبة للمتضرر بین رفع الدعوى المدنیة ا: الفقرة الأولى

ان القاضي الطبیعي للدعوى المدنیة ھو القاضي المدني لكن نظرا لخصوصیة الدعوى المدنیة المترتبة عن 

. ر في الدعوى المدنیةظصا استثنائیا للقاضي الجزائي للنالجریمة فقد اعطى المشرع بموجب ھذا الخیار للمتضرر اختصا

یخدم مصلحة خاصة للمتضرر تتمثل في ربح الوقت وتجنب المصاریف، الاستفادة من وھذا الاختصاص الاستثنائي 

وسائل الاثبات التي تجمعھا النیابة العمومیة ومصلحة عامة من خلال تجنب تناقض الاحكام الذي یمس من مصداقیة 

  .القضاء

  .وز الرجوع في ھذا الخیارعلى شروط كما انھ لا یج للمتضرر لیس مطلقا اذ انھ متوقف ومبدأ الخیار الممنوح

  شروط الخیار –أ 

الأول ینبغي ان یكون الضرر الحاصل للمدعي ناتجا عن الجریمة وان تكون المطالبة بالتعویض : شرطان اساسیان

مؤسسة على ذلك فالھدف من الدعوى المدنیة یجب ان یكون التعویض عن ضرر مصدره الجریمة وھاتھ المطالبة یجب 

فاذا كان القیام على أساس المسؤولیة التعاقدیة فلا یكون ذلك الا امام  .لى أساس الخطأ الجزائيان تكون بالتالي ع

وفي ھذا الإطار طرح السؤال حول إمكانیة القیام بالحق الشخص امام القاضي الجزائي بعد صدور . القاضي المدني
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ضرار الناتجة عن استعمال العربات البریة المتعلق بالتعویض عن الا 2005اوت  15المؤرخ في  2005-86القانون عدد 

  .ذات محرك ونظام التعویض عن الاضرار اللاحقة بالأشخاص نتیجة حوادث المرور

علیھ  المؤسسة المسؤولیة وأحكامفقد ذھب البعض الى عدم جواز ذلك باعتبار ان القانون الجدید قطع مع الخطأ 

في عدید المناسبات حق المتضرر في القیام بالحق الشخصي امام لكن محكمة التعقیب اقرت  .وتبنى مسؤولیة موضوعیة

ج الذي یشترط ان یكون الضرر شخصیا .إ.من م 7القضاء الجزائي رغم ان موقفھا یبدو غیر متلائم مع احكام الفصل 

  .وناشئا مباشرة عن الجریمة

الحدیث عن خیار إذا انقضت  ینبغي ان یكون الطریقان المدني والجزائي مفتوحان اذ لا یمكن: الشرط الثاني

ج الا في حالة وفاة المتھم التي لا تمنع تعھد القاضي الجزائي بالدعوى .إ.م 4الدعوى العامة بالأسباب الواردة بالفصل 

  .المدنیة

ولا یمكن الحدیث عن خیار إذا كان المشرع یحجر على القاضي الجزائي التعھد بالدعوى المدنیة مثال ذلك 

 29في  2011- 69من مجلة المرافعات والعقوبات العسكریة بموجب المرسوم  7ة قبل تنقیح الفصل المحكمة العسكری

  .مجلة حمایة الطفل 70وكذلك قاضي او محكمة الأطفال على معنى الفصل  2011جویلیة 

 عدم جواز الرجوع في الخیار     –ب 

من  3المتھم أیضا فقد اقر بالفقرة  ا منھ على مصلحةصلكن حر .مبدأ الخیار منحھ المشرع لصالح المتضرر

الطرف الذي سبق أن قام بدعواه لدى المحكمة "ج قاعدة ثانیة في عدم إمكانیة الرجوع في الخیار اذ ان .إ.م 7الفصل 

المدنیة المختصة لا یتسنى لھ القیام بھا لدى المحكمة الزجریة إلا إذا تعھدت ھذه المحكمة الأخیرة من قبل النیابة 

  "قبل أن تصدر المحكمة المدنیة حكما في الأصل العمومیة

  :لفھم ھذه القاعدة یجب تقدیم توضیحین

ان مبدأ عدم جواز الرجوع في الخیار یعمل في اتجاه واحد اي ان المتضرر الذي یقوم بدعواه المدنیة امام : الأول

  .القاضي الجزائي یحق لھ ان یتراجع ویقوم بنفس الدعوى امام القاضي المدني

انھ یجوز استثناء التراجع عن التقاضي المدني والتماس القضاء الجزائي إذا تعھدت المحكمة الزجریة بعد : الثاني

ج وبشرط ان .إ.م 36ذلك سعیا من النیابة العمومیة ولیس بمناسبة القیام على المسؤولیة الخاصة على معنى الفصل 

تالي فمجرد الاحكام التحضیریة او بالرفض شكلا او الطرح لا وبال. تكون المحكمة المدنیة قد أصدرت حكما في الأصل

  .یمنع المتضرر من القیام بدعواه مجددا امام القاضي الجزائي

  امام القاضي الجزائي   المدنیةالدعوى  مباشرة :الفقرة الثانیة

قتین اما عن طریق الدعوى یالأحوال بطر بالقیام بالدعوى المدنیة امام القاضي الجزائي یمكن ان یكون بحس

الدعوى العمومیة على مسؤولیتھ الشخصیة او عن طریق التداخل عندما یقوم بالحق الشخصي في المتضرر عندما یثیر 

  .إطار دعوى عمومیة اثارتھا النیابة العمومیة
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  nl’exercice de l’action civile par voie d’actioعن طریق الدعوى  مدنیةمباشرة الدعوى ال –أ 

  ).أنظر اثارة الدعوى العمومیة من قبل المتضرر(

  l’exercice de l’action civile par voieعن طریق التداخل المدنیةمباشرة الدعوى  –ب 

d’intervention  

الدعوى المدنیة التي یراد تتبعھا في آن واحد مع الدعوى العمومیة حسبما "ج فان .إ.م 37طبقا لأحكام الفصل    

من ھذا القانون یمكن القیام بھا سواء أثناء نشر القضیة لدى حاكم التحقیق أو لدى المحكمة المتعھدة  7الفصل اقتضاه 

  ".بالقضیة

ة التحقیق او في مرحلة المحاكمة الا انھ في لأي انھ حسب ھذا الفصل یمكن القیام بالحق الشخصي سواء في مرح

للمتضرر القیام "ج .إ.م 42بتدائي للدعوى، اذ انھ لا یسوغ حسب الفصل الحالة الثانیة یجب ان یكون القیام بالطور الا

  ".بالحق الشخصي لأول مرة لدى محكمة الاستئناف

ج بمقتضى مطلب كتابي ممضى من .إ.م 39وتعتبر اجراءات القیام بالحق الشخصي بسیطة اذ تتم حسب الفصل 

یة أو حاكم التحقیق أو المحكمة المتعھدة بالقضیة وھذا الشاكي أو من نائبھ ویقدم بحسب الأحوال إلى وكیل الجمھور

  .المطلب معفى من ایة مصاریف

على القائم بالحق الشخصي أن یختار لنفسھ مقرا بمركز المحكمة المتعھدة بالقضیة وإن  40ویجب حسب الفصل 

  .لم یفعل فلا حق لھ في الاحتجاج بعدم تبلیغھ الأوراق التي یوجب القانون إبلاغھ إیاھا

  : ویترتب عن القیام بالحق الشخصي النتائج التالیة

ان القائم بالحق الشخصي یصبح طرفا بالقضیة ولا یسوغ سماعھ بوصفھ شاھدا فیھ وھذا ما نص علیھ : أولا

  .ج.إ 43الفصل 

ضرر إذا تم القیام امام قاضي التحقیق فانھ لا یھدف الى طلب الغرم وانما یترتب عنھ فقط بالنسبة للمت: ثانیا

الطعن فیھا كما لھ  وإمكانیةاكتساب صفة الطرف في النزاع لھ الحق في اعلامھ بالقرارات التي یتخذھا قاضي التحقیق 

طلب اجراء ابحاث تكمیلیة او سماع شھادة شاھد یرى فیھا عونا كبیرا على اثبات التھمة التي نسبھا الى المتھم لیتمكن 

  .من المطالبة بحقوقھ المدنیة

تم القیام بالحق الشخصي امام المحكمة او انتقال القضیة بموجب الاحالة من قاضي التحقیق الى المحكمة  اما إذا 

فان المتضرر یمنح صفة الطرف في القضیة الجزائیة مما یخولھ تقدیم طلباتھ المدنیة في التعویض اساسا عن الضرر 

في الاحكام او القرارات المجحفة بحقوقھ المدنیة  الشخصي الناتج مباشرة عن الجریمة وتمكنھ ھذه الصفة من الطعن

الطعن ( 260) بالنسبة للتعقیب( 258) الاحكام الجزائیة استئنافیا( 210) قاضي التحقیق( 109حسب عبارة الفصول 

  ).بالتعقیب في قرارات دائرة الاتھام
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قاضي الجزائي یكون معرضا لرفض لكن تجدر الاشارة الى ان المتضرر الذي یختار القیام بدعواه المدنیة امام ال

في  170دعواه المدنیة في حالة الحكم بعدم سماع الدعوى العمومیة وذلك بموجب التبعیة بین الدعویین اذ ینص الفصل 

إذا رأت المحكمة أن الفعلة لا تتألف منھا جریمة أو أنھا غیر ثابتة أو أنھ لا یمكن نسبتھا إلى "على انھ  2و 1فقرتیھ 

  .ھا تحكم بترك سبیلھالمتھم فإن

وإذا كان ھناك قائم بالحق الشخصي تتخلى المحكمة عن النظر في الدعوى الشخصیة وتحمل علیھ المصاریف بعد 

  ".تقدیرھا

وبناء على ما تقدم طرح الاشكال في الفقھ وفقھ القضاء حول امكانیة طعن القائم بالحق الشخصي بالاستئناف في 

  .قبل النیابة العمومیة الحكم في حالة عدم معاضدتھ من

فقد اعتبر البعض انھ یتجھ رفض مطلب الطعن بالاستئناف المقدم من القائم بالحق الشخصي شكلا باعتبار ان لا 

مصلحة لھ للطعن في ذلك الحكم الذي لم ینظر في دعواه المدنیة وانما تخلى عنھا وتم تبریر ذلك بتعلة عدم حرمانھ من 

  .درجة من درجات التقاضي

المؤرخ في  44938وقد تبنت محكمة التعقیب ھذا الموقف في عدید القرارات منھا قرار الدوائر المجتمعة عدد 

وان كان المشرع رؤوف بالمتضرر بتمكینھ في نطاق الدعوى الجزائیة من "الذي اعتبرت فیھ انھ  1998- 11-06

التعویض صلب القضیة الجزائیة فان تلك المبررات تكون الانتفاع بما توصلت الیھ النیابة العمومیة من ادلة والقیام بطلب 

مفقودة عند حضور القائم بالحق الشخصي بمفرده امام محكمة الدرجة الثانیة لأنھ لا یدعم الدعوى العمومیة التي لم 

وان نظر  یقضى فیھا بإدانة المتھم ما دامت النیابة العمومیة قد قبلت بصفة ضمنیة حكم البدایة لما لم تقم باستئنافھ

المحكمة الجزائیة في الدعوى المدنیة ھو من قبیل الاختصاص الاستثنائي الذي ینتفي معھ أي مبرر لھ في صورة الحكم 

كما ان اثارة الدعوى العمومیة من طرف القائم على المسؤولیة الخاصة مقصورة على التقاضي لدى اول ... بالبراءة

عن بالنسبة للمتضرر لدى محكمة الاستئناف والتعقیب في حدود حقوقھ درجة وھو ما حدا بالمشرع الى قصر حق الط

  ."ج.إ.من م 109و 210المدنیة وفیما كان مجحفا بھذا الحق حسب الفصلین 

وھناك جانب مھم من الفقھ انتقد ھذا الموقف ورأى بضرورة تمكین القائم بالحق الشخصي من حقھ في الطعن 

  . بات جزائیة في حالة قیامھ على المسؤولیة الشخصیةحمایة لمصالحھ خاصة وانھ معرض لعقو

الا ان محكمة التعقیب تبدو محقة في موقفھا لان تمكین القائم بالحق الشخصي من الذھاب وحده امام محكمة 

الاستئناف یفترض ان تتحقق ھذه الاخیرة من وجود الفعلة الاجرامیة الناتج عنھا الضرر كما لھا ان تقضي بالرغم على 

نظرا (س ثبوت الادانة لكن لا حق لھا في تتبع المستأنف ضده من الناحیة الجزائیة لاتصال القضاء في شأن ذلك اسا

  ).لانقضاء اجال الطعن بالاستئناف بالنسبة للنیابة العمومیة

  ممارسة الدعوى المدنیة امام القاضي المدني: الفقرة الثالثة

ج للمتضرر فانھ یجوز لھذا الاخیر القیام بدعواه المدنیة امام .إ 7قاعدة الخیار التي منحھا الفصل  بموجب 

القاضي المدني دون امكانیة الرجوع في ھذا الخیار الا إذا تعھدت المحكمة الجزائیة من قبل النیابة العمومیة قبل ان 
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رفعت امام القاضي الطبیعي الذي لھ  قد مدنیة في ھذه الحالةورغم ان الدعوى ال. تصدر المحكمة المدنیة حكما في الاصل

  :ولایة النظر فیھا الا ان استنادھا الى الخطأ الجزائي یجعلھا في تبعیة دائمة للدعوى الجزائیة ویتجلى ذلك في ثلاثة نتائج

  الجزائي یعقل المدني -

  حجیة الجزائي على المدني  -

  تضامن التقادم  -

  المدنيقاعدة الجزائي یعقل  -أ  

وفي ھذه "ج التي تنص صراحة على انھ .من إ 7من الفصل  2ھي قاعدة قانونیة وردت صراحة صلب الفقرة 

  ".الصورة یتوقف النظر فیھا إلى أن یقضى بوجھ بات في الدعوى العمومیة التي وقعت إثارتھا

ذلك ان الدعوى . وسائلوتبرر ھذه القاعدة عادة بعلویة الجزائي على المدني من حیث الأھداف ومن حیث ال

كما ان . المدنیة شرعت للمصالح الخاصة في حین تتمثل وظیفة الدعوى العمومیة في الحفاظ على مصالح المجتمع ككل

الوسائل الاستقرائیة والسلطة الواسعة التي تتوفر للقضاء الجزائي للبحث عن الحقیقة لا تتوفر للقاضي المدني بما یجعل 

  .ابقا مع الحقیقةأكثر تط جزائيالحكم ال

رغم ھذه المبررات المقدمة للقاعدة الا انھا تعرضت الى عدید الانتقادات لأنھا تعیق القاضي المدني بمسألة و

  .أولیة قد یطول النظر فیھا لمدة سنوات مما یمثل مساسا فادحا وصادما بمصالح المتضرر أحیانا

ھذه . الغیابیة التي لم یقع اعلام المحكوم علیھ بھا بصفة شخصیةویطرح الاشكال بحدة بالنسبة للأحكام الجزائیة 

وأنھا بالتالي احكام وقتیة ولا تنھي . الاحكام یتفق الجمیع على انھا احكام لا تبت بصفة نھائیة في القضیة الجزائیة

عقاب مما یترتب عنھ إ ج تبقى مھددة بالطعن بالاعتراض الى انقضاء اجال سقوط ال 176التتبعات، وأنھا بموجب الفصل 

یفرض على القاضي المدني التوقف عن النظر الى ان  7سنة، لان الفصل  20إمكانیة تعلیق النظر الى مدة قد تصل الى 

  .یقضى بوجھ بات في الدعوى العمومیة التي أثیرت

بانقضاء  ستنقضي الدعوى المدنیة ن أنواع انكار العدالة نظرا لأنوقد وصف البعض ان ھاتھ الوضعیة نوع م

  .ھاالدعوى العمومیة قبل النظر فیھا نظرا لارتباطھا ب

  قاعدة حجیة الجزائي على المدني -ب 

ھذه القاعدة على خلاف سابقتھا لم یتم التنصیص علیھا ضمن نص صریح في القانون التونسي الا ان فقھ القضاء 

وقد تم تأسیس ھذه القاعدة على اعتبارات . لم یكتفي بتكریسھا بل اضفى على الحجیة صفة الاطلاق طیلة عدة سنوات

 7وخاصة الفصل ) ج.من م 19الفصل (ع .إ 101عملیة تتمثل في تجنب تضارب الاحكام وعلى نصوص تشریعیة كالفصل 

ج التي تتضمن قاعدة إجرائیة في وقف النظر من قبل القاضي الجزائي وقع تبریرھا بقاعدة موضوعیة .إ.من م 2فقرة 

  .بما بت فیھ القاضي الجزائي ضرورة تتمثل في تقیده
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 لفكرة وحدة الخطأ الجزائي والخطأ ن ھذه الحجیة مطلقة نظرا لتبینیھوقد سار فقھ القضاء في اتجاه اعتبار ا

ج التي تحرر القاضي المدني في حالة الحكم .من م 19ع و.إ.من م 101المدني رغم تعارضھا الواضح مع احكام الفصل 

  .التبعیة واعتماد معاییر مدنیة في تقدیر الخطأ المدني الجزائي بالبراءة من

بوحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني الا انھا اقرت استقلالیة الدعوى المدنیة في  التعقیبورغم تمسك محكمة 

  :على أسس موضوعیة وذلك في قرارین بالأساس نائھاانبصورة 

اعتبرت فیھ انھ لا مجال لتطبیق قاعدة  1995مارس  16بتاریخ  45822قرار الدوائر المجتمعة عدد  -

  .ع.إ 95الحجیة إذا كان القیام مدنیا على أساس الفصل 

تطبیق قاعدة الحجیة إذا كان القیام مدنیا على أساس القانون عدد فیھ استبعدت  2008نوفمبر  15قرار  -

  .المتعلق بتعویض الاضرار الناجمة عن حادث مرور 2005لسنة  86

  التقادم بین الدعویین المدنیة والجزائیة قاعدة تضامن -ج 

تسقط الدعوى المدنیة بنفس الشروط "ج الذي ینص على انھ .إ 8ھذه القاعدة تم تكریسھا صراحة بالفصل 

  "والآجال المقررة للدعوى العمومیة الناتجة عن الجریمة التي تولد عنھا الضرر

ومعنى ذلك ان الضرر الناشئ عن الجریمة لا یمكن المطالبة بتعویضھ الا خلال الآجال المعینة لسقوط الدعوى 

  .ج او الآجال الخاصة التي وردت بنصوص خاصة.إ 4العمومیة سواء كانت الآجال العامة على معنى الفصل 

ي ومھما كانت صفة المدعى علیھ متھما وتنطبق ھذه القاعدة حتى ولو كانت الدعوى مرفوعة امام القاضي الجزائ

  .او مسؤولا مدنیا او شركة تأمین

في حالة القیام على أساس المسؤولیة (ورغم المحاولات الفقھ قضائیة للحد من مجال تطبیق القاعدة 

ما الا انھا تبقى متعارضة مع صریح النص م) الموضوعیة، او امام القاضي المدني بعد صدور حكم جزائي نھائي مثلا

یتوجب حسب جل الفقھاء تحدید نطاق انطباقھا اقتداء بالقانون الفرنسي في حالة القیام بالدعوى المدنیة امام القاضي 

  .الجزائي دون سواه
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  المرحلة القضائیة: المحور الثالث

لحفظ ضمانا للحریات الفردیة ولسلامة سیر الإجراءات في المادة الجزائیة فقد وضع المشرع مبادئ ھامة 

التوازن بین السلطة المتدخلة فیھا وھي مبدأ الفصل بین سلطة التتبع والتحقیق من جھة ومبدأ الفصل بین سلطة التحقیق 

  .وسلطة الحكم

ففي المرحلة القضائیة من القضیة الجزائیة یتعھد ذوي اختصاصات وصلاحیات مختلفة فبعد مرحلة التتبع التي 

قبل إحالة ) 1الفصل (القضیة الجزائیة الى مرحلة بحث التحقیق او التحقیق الاعدادي تتكفل بھا النیابة العمومیة تمر 

  .الذي تكون لھ الكلمة الفصل في ھذه القضیة) 2الفصل (القضیة الى مجلس الحكم 

  بحث التحقیق أو التحقیق الاعدادي: الفصل الأول

جمع التحریات التي تستھدف استكمال جمع الحجج التي ھي في صالح المظنون فیھ  بأنھیعرف التحقیق الاعدادي 

او ضده من ظرف سلطة مختصة یحق لھا في نھایة الامر ان تقرر ما إذا كان مناسبا او غیر مناسبا توجیھ الاتھام 

  .وتوجیھ القضیة الى المحكمة

  :وتعلیقا على ھذا التعریف یمكن ان نسوق الملاحظات التالیة

ان اعمال التحقیق الاعدادي ھي اعمال استقرائیة بحتة وھي شبیھة بھذا المعنى بأعمال البحث الاولي لكن : أولا

  .تتمیز اعمال البحث الاعدادي انھا تتعھد بھا جھة قضائیة

 instruire à"ان اعمال التحقیق الاعدادي تقوم على البحث عن ادلة الادانة والبراءة على حد السواء : ثانیا

charger et à décharger ." لأنھا یتكفل بھا جھة قضائیة محایدة وبھذا فھي تتمیز عن اعمال البحث الاولي التي

  .ترتكز على البحث في اتجاه الإدانة فقط باعتبار انھا تتكفل بھا النیابة العمومیة التي ھي خصم للمظنون فیھ

لمكلفة بھا تكون الإجراءات امامھا على درجتین یختص الطبیعة القضائیة لأعمال التحقیق لان الجھات ا: ثالثا

  ).2القسم (وبالطور الاستئنافي في دائرة الاتھام ) 1القسم (بالطور الابتدائي فیھا قاضي التحقیق 

  قاضي التحقیق: القسم الأول

لى معنى الفصل یعد قاضي التحقیق ھیئة تحقیق ابتدائیة في المحكمة الابتدائیة ویساعده في اعمالھ وجوبا كاتب ع

  .ج.إ.من م 58و 53

ویكون ذلك " یقوم بوظائف التحقیق حاكم معین بأمر"على انھ  48بالنسبة لتعیین قاضي التحقیق ینص الفصل 

ویمكن عند الضرورة كما في صورة تقاعد القاضي او مرضھ المتواصل او وفاتھ . بمناسبة انجاز الحركة السنویة للقضاة

وفي صورة التعذر الوقتي فانھ یجوز ) 1فقرة  48الفصل (اخر للقیام بوظائف التحقیق  ان یعین بموجب قرار قاضي

  ).2فقرة  48الفصل (لرئیس المحكمة ان یعوض قاضي التحقیق بأحد قضاة المحكمة وذلك في القضایا المتأكدة 

  :ویتعھد قاضي التحقیق بالتحقیق في القضیة بطریقتین اثنتین
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إذا كان بالمحكمة عدة حكام " 49صادر عن وكیل الجمھوریة الذي لھ حسب الفصل قرار فتح تحقیق ال: الأولى

مع العلم أن التعھد في ھذه الحالة یكون بصفة " تحقیق فإن وكیل الجمھوریة یعین لكل قضیة الحاكم المكلف بالبحث فیھا

التصرف في الدعوى العمومیة بعد  باعتبار ان النیابة العمومیة لا تملك. ج.إ 51لا رجوع فیھا تطبیقا لأحكام الفصل 

اثارتھا على انھ یمكن ان تسحب القضیة من حاكم التحقیق وتحال على حاكم تحقیق اخر بموجب قرار صادر عن محكمة 

  .ج.إ 294التعقیب تطبیقا للفصل 

یة یمكن مع الملاحظة ان ھناك حالة استثنائ. ج.إ 36الشكایة المرفقة بالحق المدني على معنى الفصل : الثانیة

لحاكـم التحقیق في دائرتھ أن "ج الذي نص على انھ .إ 35فیھا لقاضي التعھد بالبحث من تلقاء نفسھ وقد وردت بالفصل 

یجري رأسا وبنفسھ في صورة الجنایة المتلبس بھا جمیع الأعمال المخولة لوكلاء الجمھوریة طبق القانون زیادة على ما 

  ."إعلام وكیل الجمھوریة حالا لھ من الوظائف الخاصة بھ ویجب علیھ

وتعتبر وظیفة قاضي التحقیق مھمة جدا في سیر القضیة والتأثیر على حریة المشتبھ بھ اذ یمثل قلم التحقیق فئة 

ثالثة من القضاة مختلفة ومتمیزة عن النیابة العمومیة والقضاء الجالس فلا تثیر الدعوى العمومیة ولا یمارسھا وكذلك لا 

وھو لا یكتفي بالسعي الى ابراز الحقیقة ) 2فقرة  50الفصل (اركة في حكم القضایا التي باشر فیھا البحث حق لھ في المش

فقط بل خول لھ القانون ان یتخذ الكثیر من القرارات المتعلقة بالقضایا المنشورة امامھ وھكذا یبرز ان قاضي التحقیق ھو 

  ).2الفقرة (یر وكذلك سلطة تقدیر وتقر) 1الفقرة (سلطة بحث وتقصي 

  سلطة بحث وتقصي : قاضي التحقیق: الفقرة الأول

. ج.إ.من م 50لقد بین المشرع سلطات قاضي التحقیق في البحث بصفة مجملة وغیر مدققة ضمن احكام الفصل 

ع حاكم التحقیق مكلف بالتحقیق في القضایا الجزائیة والبحث بدون توان عن الحقیقة ومعاینة جمی"الذي ینص على ان 

  ".الأمور التي یمكن أن تستند علیھا المحكمة لتأیید حكمھا

ویتمتع قاضي التحقیق بسلطات واسعة للبحث عن الحقیقة الموضوعیة دون الانحیاز الى اي طرف اذ انھ یقوم 

كزه بجمیع الاعمال التي یراھا صالحة لإظھار الحقیقة في حدود القواعد الأساسیة للإجراءات الجزائیة ومع احترام مر

  .كقاضي

التي یمكن ان یتعھد ) أ(وعلى المستوى العملي تتعدد الوسائل الاستقرائیة التي یمكن ان یعتمدھا قاضي التحقیق 

  ).ب(بعض التنقیحات المھمة  2016فیفري  16علیھا قانون  ادخل بھا شخصیا كما یمكنھ ان یصدر فیھا انابة عدلیة

  الاعمال الاستقرائیة -أ 

في إطار ھذه الاعمال الاستقرائیة بالسریة اذ یحكمھا واجب السر المھني الذي یحمل على تتمیز الإجراءات 

  .المحقق اي على القاضي وكل من لھ علاقة بالقضیة

وتتمیز أیضا بأنھا مكتوبة اذ ان كل عمل ینجزه القاضي یحرر فیھ محضر الى الشروط الشكلیة الواردة بالفصل 

ات یغلب علیھا الطابع التفتیشي وغیاب المواجھة من حیث المبدأ لكن تطورت كما انھا إجراء 5و 4و 3فقرة  52
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الإجراءات نحو إقرار حق محامي المتھم في الاطلاع المسبق على أوراق الملف ومناقشة ما ورد فیھا امام قاضي 

  ).5و 4فقرة  72الفصل (التحقیق 

التنقل على العین، التفتیش، الحجز، سماع  وتتمثل الاعمال الاستقرائیة التي یتعھد بھا قاضي التحقیق في

  .الاختبار وإجراءالشھود، استنطاق المظنون فیھ، اعداد ملف لشخصیة المظنون فیھ، 

  التنقل او التوجھ على عین المكان : أولا

في الغالب یعتبر التوجھ الى مسرح الجریمة اول عمل یقوم بھ قاضي التحقیق بمجرد التعھد بالقضیة بصفة 

قانونیة ذلك أن التأخر في التوجھ من شأنھ ان یساعد على طمس معالم الجریمة ویعطل اعمال التحقیق ویخضع التوجھ 

یتوجھ حاكم التحقیق من تلقاء نفسھ أو بطلب من وكیل الجمھوریة إلى "ج الذي ینص على انھ .إ 56الى احكام الفصل 

ى غیره من الأماكن التي یظن وجود أشیاء فیھا مفیدة لكشف مكان اقتراف الجریمة أو إلى مقر المظنون فیھ أو إل

  .الحقیقة

وعند توجھھ إلى مكان اقتراف الجریمة من تلقاء نفسھ یجب علیھ إعلام وكیل الجمھوریة وإن لم یحضر ھذا 

  .الأخیر فإنھ یجري الأعمال اللازمة بدون توقف على حضوره

  ".م ذلكویقع نقل ذي الشبھة إلى محل التوجھ إن ظھر لزو

مع العلم ان قاضي التحقیق لا یمكنھ التوجھ الا في حدود الدائرة الترابیة للمحكمة التي یجلس فیھا او مناطق 

  .ج.إ 58المحاكم المجاورة كما ینص على ذلك الفصل 

 التفتیش: ثانیا

لإداري الذي لا یتجھ الإشارة أولا الى ان التفتیش المقصود ھنا ھو التفتیش القضائي المختلف عن التفتیش ا

یھدف الى البحث عن الجرائم والكشف عن مرتكبیھا وانما القصد منھ السھر على تطبیق قواعد إجرائیة ترتیبیة تكون 

  ...مضبوطة إداریا في شكل تعلیمات او المناشیر كالتفتیش الدیواني او التفتیش في السجون او المغازات

في جمیع "ج .إ.م 93رغم انھ یمكن ان یجري حسب احكام الفصل والتفتیش المنظم بمجلة الإجراءات الجزائیة 

الا ان المشرع اكتفى بتنظیم تفتیش محلات " الأماكن التي قد توجد بھا أشیاء یساعد اكتشافھا على إظھار الحقیقة

وقد حرص ). ج.م 267الفصل ( 24السكنى نظرا لخطورتھا ومساسھا بحرمة المسكن التي یضمنھا الدستور بفصلھ 

على تكریس بعض الضمانات لفائدة اصحاب  96الى  93لمشرع في إطار تنظیمھ للتفتیش ضمن احكام الفصول من ا

  . المسكن

من خصائص حاكم التحقیق "ینص على ان ذلك  94الطبیعة القضائیة لتفتیش محلات السكنى ذلك ان الفصل : أولا

  ".دون سواه

 :لكنھ اورد ثلاث استثناءات على ھذا المبدأ 

  ـ مأمورو الضابطة العدلیة في صورة الجنایة أو الجنحة المتلبس بھا وطبقا للشروط المقررة بھذا القانون، 1
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والمكلفون بمقتضى إنابة من حاكم  10من الفصل  4إلى  2ـ مأمورو الضابطة العدلیة المبینون بالأعداد  2

  التحقیق،

  .اصـ موظفو الإدارة وأعوانھا المرخص لھم ذلك بمقتضى نص خ 3

وجوب توفر شكلیات في عملیة التفتیش للحد من انتھاك حرمة المسكن فسلطة قاضي التحقیق محددة من : ثانیا

 . حیث توقیت التفتیش ومن حیث وجوب حضور بعض الاشخاص اثناءه

لا یمكن إجراء التفتیش بمحلات السكنى وتوابعھا قبل الساعة "على انھ  95للتوقیت ینص الفصل  بالنسبة

  "السادسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء

على حاكم التحقیق أو مأمور الضابطة "انھ  96بالنسبة للأشخاص الواجب حضورھم زمن التفتیش ینص الفصل 

  .فتیش بمحلات السكنى امرأة أمینة إن كان ذلك لازماالعدلیة أن یصطحب معھ عند مباشرة الت

وإذا ظھر عدم إمكان حضور المظنون فیھ أو عدم الفائدة من حضوره وقت التفتیش فإن حاكم التحقیق یحضر 

  ."للعملیة شاھدین من سكان المحل وإن لم یتیسر ذلك فینتخبھما من الأجوار ویلزم إمضاؤھما بالتقریر

تفتیش محلات السكنى ویبقى السؤال قائما بالنسبة لغیرھا من الاماكن كالسیارات  وكل ھذه الضمانات تھم

المخصصة للعمل اذ من المفروض انھا تخرج بطبیعتھا عن ضوابط التفتیش الا في حالة وجود نص خاص في  والأمكنة

 2011-79مھنة المحاماة من مرسوم تنظیم  46شأنھا كما ھو الحال بالنسبة لتفتیش مكتب المحامي الى احكام الفصل 

كما اخضع المشرع بالنسبة ) الذي یشترط حضور المحامي وقاضي التحقیق ورئیس الفرع( 2011-08-20مؤرخ في 

  .1992-05-18المؤرخ في  1992لسنة  52من القانون عدد  23و 22لجرائم المخدرات لأحكام الفصلین 

 الحجز: ثالثا

ء والمعدات التي لھا علاقة مباشرة بالجریمة سواء ساعدت على لحاكم التحقیق ان یقوم بحجز جمیع الاشیا

او ...) كالمسروق، الاوراق المالیة المزیفة، الوثائق المدلسة(او مثلت موضوعھا ) تنفیذھا كالآلات الطابعة، الاسلحة

كما ان الحجز  )1فقرة  97الفصل (كانت عنصرا من عناصر الاثبات فكلھا قرائن مادیة ھامة تساعد على كشف الحقیقة 

  .ج.إ 99یمكن ان یشمل حتى الاشیاء التي لم یعاینھا بعد حاكم التحقیق مثل المراسلات تطبیقا لأحكام الفصل 

  :ویخضع الحجز لجملة من الشكلیات

من اختصاص قاضي  97انھا بالاساس عملیة قضائیة اذ ھي بموجب احكام الفقرة الاخیرة من الفصل : أولا

ن بصفة استثنائیة لمأموري الضابطة العدلیة ان یقوموا بالحجز ولو في غیر الجنایة او الجنحة التحقیق الا انھ یمك

لوكیل الجمھوریة أن یصدر اذنا في التفتیش  99من الفصل  2كما اجازت الفقرة . المتلبس بھا إذا كان ھناك خطر ملم

  .لیھ ألا یطلع علیھا ما لم یكن ھناك خطر ملمعلى المكاتبات الموجھة لذي الشبھة أو الصادرة عنھ وفي حجزھا ویجب ع



 يرعشلا دیبع ىملس ةذاتسلأا                                                                         الإجراءات الجزائیة

ـفــتـــاح كریكیدمـ                                                                                                             42 
 

یجب ان تحرر قائمة في المحجوز بمحضر ذي الشبھة أو من وجد عنده ذلك المحجوز إن أمكن ویحرر : ثانیا

تقریر في الحجز ثم توضع الأشیاء المحجوزة في ظرف أو ملف مختومین أو تكتب علیھا ورقة مع بیان تاریخ الحجز 

  ).3و 2فقرة  97الفصل (وعدد القضیة 

انھ یجوز طلب ارجاع المحجوز سواء من حاكم التحقیق او دائرة الاتھام او من المحكمة وذلك طبق احكام : ثالثا

ج إذا كان الطلب مقدم للمحكمة مع وجود احكام خاصة بالنسبة للأشیاء التي .إ 190الى  184والفصول من  100الفصول 

 26، راجع الفصول 1992بالنسبة لقانون المخدرات (مصادرتھا لفائدة ملك الدولة لا یمكن ترجیعھا فیقع اعدامھا او 

  ).27و

ج على انھ عمل استقرائي یھدف الى البحث في الجریمة .إ.یجب عدم الخلط بین الحجز القضائي الذي تنظمھ م

حكوم علیھ التي تحصل ج كحجز ممتلكات الم.م 5ومرتكبھا والحجز الخاص الذي ھو عقوبة تكمیلیة على معنى الفصل 

  ).یجمع بینھما تحت نفس العنوان 1992قانون (علیھا جراء ارتكاب الجریمة 

  سماع الشھود: رابعا

وتعتبر شھادة الشھود في مقدمة ) 59الفصل (یمكن لحاكم التحقیق ان یسمع كل من یرى فائدة في شھادتھ  

لان ) 43(شاھد في القضیة طالما لم یقم بالحق الشخصي وسائل الاثبات الجزائي ویعتبر المتضرر من الجریمة ھو اھم 

شھادتھ توضح معالم الجریمة من حیث اركانھا ومر تكبھا ونظرا لأھمیة الشھادة وضع المشرع واجبات بالنسبة للشاھد 

 .وشكلیات واجبة الاتباع بالنسبة لحاكم التحقیق عند سماعھ للشھود

  :بالنسبة للواجبات المحمولة على الشاھد*

  واجب الحضور  -

 واجب اداء الیمین  -

 .واجب الادلاء بالشھادة -

بالطریقة الادرایة او بواسطة عدل منفذ ویمكن كذلك  60یقع استدعاء الشھود حسب الفصل :واجب الحضور +

وعدم الحضور بالنسبة للشاھد یترتب . سماع الشاھد الذي حضر من تلقاء نفسھ ویقع التنصیص على ذلك بمحضر البحث

یسلطھا علیھ حاكم التحقیق بعد أخذ رأي وكیل الجمھوریة مع . د 20و 10قوبة جزائیة وھي خطیة مالیة بین علیھ ع

امكانیة اعفائھ منھا إذا ما حضر بعد ذلك وأبدى اعذارا مقبولة وإذا استدعي الشاھد مرة ثانیة ولم یحضر جاز لقاضي 

 .)ج.إ 61الفصل (التحقیق اصدار بطاقة جلب في شأنھ 

وأعضاء . یقع سماعھ في محلھ) 62الفصل (من واجب الحضور الشاھد الذي یستحیل علیھ التنقل  ویعفى

سماعھم في مكاتبھم او في : ج.إ.م 290الى  288الحكومة وممثلي الدول الاجنبیة الذین خصھم المشرع بالفصول من 

  .منازلھم
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مع إمكانیة تسلیط  64الیمین ورد بالفصل محتوى ( 1فقرة  61ھذا الواجب اقتضاه الفصل :واجب اداء الیمین+ 

ویمكن لحاكم التحقیق اعفاء بعض الشھود من أداء ) خطیة مالیة في خالة حضور الشاھد وامتناعھ عن أداء الیمین

لحاكم التحقیق أن یسمع على سبیل "الذي ینص على ان . ج.إ 63الیمین وذلك على سبیل الاسترشاد طبق الفصل 

 :الیمینالاسترشاد بدون أداء 

  القائم بالحق الشخصي،: أولا

  الأشخاص الـذین لا یمكن قبول شھـادتھـم تطبیقـا لقواعد مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة،: ثانیا

  الأشخاص المحجر علیھم أداء الشھادة لدى المحاكم بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم،: ثالثا

بالجریمة وبمرتكبھا وكان إخبارھم یستحقون عنھ جعلا وكانوا الأشخاص الذین أخبروا من تلقاء أنفسھم : رابعا

  ."غیر ملزمین بھ بمقتضى وظیفتھم

الشخص الذي یحضر كشاھد یصرح بشھادتھ بعد أداء الیمین بصفة منفردة وبدون : الادلاء بالشھادةواجب  +

على الشاھد بعض الأسئلة كما حضور ذي الشبھة ویؤدي شھادتھ دون الاستعانة بكتب وبمكن لحاكم التحقیق ان یوجھ 

ولحاكم التحقیق ان یقیم مصداقیة ) 65الفصل (یمكنھ ان یكافح الشھود فیما بینھم ویمكن لھ مكافحتھم بالمظنون فیھ 

الشھادة عند سماع الشاھد وإذا ما اعتقد أنھ صرح بغیر الحقیقة یمكن لھ ان یحرر محضرا ویحیلھ مباشرة لوكیل 

 ).2فقرة  64الفصل (ع من اجل جریمة شھادة الزور الجمھوریة لتقدیر التتب

  :بالنسبة لواجبات قاضي التحقیق *

 )2فقرة  64الفصل (قبل تلقي الشھادة یجب علیھ تحذیر الشاھد من مغبة شھادة الزور  - 1

یمضونھا یتلقى حاكم التحقیق الشھادة وجوبا صحبة كاتبھ الذي یضمنھا بمحاضر تتلى على الحاضرین الذین  - 2

 3فقرة  65الفصل (مع الحاكم والكاتب وإذا امتنع الشاھد على الامضاء او كان غیر قادر علیھ ینص على ذلك بالمحضر 

  ).4و

  )66الفصل (قاضي التحقیق ملزم بتكلیف مترجم إذا كان الشاھد لا یتكلم اللغة العربیة  - 3

یرتب صراحة جزاء البطلان الا انھ یمكن الاستناد الى  وفیما یتعلق بجزاء الاخلال بھذه الشكلیات فان المشرع لم

ج إذا كان ھناك مساس بمصلحة المتھم الشرعیة ویعتبر الاستاذ علي كحلون ان الاخلال .إ 199النص العام وھو الفصل 

لاسترشاد بإجراءات الشھادة وان كان من شأنھ ان یرفع عنھا وصف الشھادة القانونیة الا انھ یجوز اعتمادھا على سبیل ا

  .بحكم حرة الاثبات في المادة الجزائیة

  استنطاق المتھم: خامسا

ھي من اھم الاجراءات التي یقوم بھا قاضي التحقیق لأنھ في سماع المظنون فیھ فرصة للوصول الى الحقیقة ذلك 

ویخضع الاستنطاق . ج في فقرتھ السادسة.من م 96انھ یتیح لھ ابعاد التھمة او الاعتراف بھا على حد عبارة الفصل 

 .لجملة من الشكلیات العامة حمایة لحق الدفاع ومصلحة المتھم الشرعیة
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وتنطلق ھذه الشكلیات باستدعاء ذي الشبھة من اجل استنطاقھ ویختلف الامر بحسب ان كان موقوفا او بحالة 

  .صراح

ج اما إذا .إ 137تطبیقا للفصل فاذا كان ذو الشبھة بحالة ایقاف فانھ یقع استدعاؤه بواسطة كبیر حراس السجن 

كان ذو الشبھة بحالة سراح فانھ یقع استدعاؤه كتابة بالطریقة الاداریة ویجب ان یتضمن الاستدعاء جملة من 

 85ج وإذا لم یحضر ذو الشبھة او كان في حال من الاحوال المبینة بالفصل .إ 68التنصیصات الوجوبیة المبینة بالفصل 

یصدر بطاقة جلب التي تتمثل في الامر الذي یصدره قاصي التحقیق الى القوة العامة للقبض على جاز لحاكم التحقیق ان 

لمأمور  78من الفصل  3وتخول بطاقة الجلب بموجب أحكام الفقرة ). ج.إ 78الفصل (المظنون فیھ واقتیاده امامھ 

رة ھذا الاجراء فقد شملھ تنقیح قانون ساعة ونظرا لخطو 48الضابطة العدلیة الاحتفاظ بذي الشبھة لمدة لا تتجاوز 

لا یمكن لمأمور الضابطة العدلیة في ھذه الحالة القیام بأي عمل "نصت على انھ  78للفصل  4الذي اضاف فقرة  2016

من أعمال البحث الأولي عدا تحریر محضر في إدراج ھویة من صدرت في حقھ بطاقة الجلب وعلیھ احترام مقتضیات 

رابعا  13ھذه المجلة فیما یخص الفحص الطبي وإدراج الھویة بالسجل الطبي ومقتضیات الفصل مكرر من  13الفصل 

  ".ھفیما یتعلق بحقھ في زیارة محامی

  :وبحضور المضنون فیھ امام قاضي التحقیق فان استنطاقھ یمكن ان یكون على مرحلتین

  مرحلة الاستنطاق الاولي  .1

  مرحلة الاستنطاق في الأصل .2

  :ق الاوليمرحلة الاستنطا

وحسب . ھذا الاستنطاق یكون بمناسبة مثول المضنون فیھ لأول مرة امام قاضي التحقیق بوصفھ مشبوه فیھ

ج یقوم قاضي التحقیق بتثبیت ھویة ذي الشبھة ویعرفھ بالأفعال المنسوبة إلیھ والنصوص القانونیة .إ 96احكام الفصل 

  .لا بمحضر محام یختاره وینص على ھذا التنبیھ بالمحضرالمنطبقة علیھا ینبھھ بأن لھ الحق في ألا یجیب إ

فإذا اختار المضنون فیھ الاستعانة بمحامي فان الاستنطاق الاولي ینتھي الى ھذا الحد ویمكن لقاضي التحقیق في 

إیداع ھذه الحالة ان یتخذ ضده الإجراءات التي تضمن سلامة البحث او تفادي اقتراف جرائم جدیدة كأن یتخذ ضده بطاقة 

  ).70الفصل (ولكن بدایة من الاستنطاق الاولي یمكن للمضنون فیھ ان یتصل بمحامیھ في اي وقت من الأوقات 

في الحالات ) وقف الاستنطاق-التنبیھ(مع الإشارة الى انھ یجوز لقاضي التحقیق التجاوز عن ھذه الشكلیات 

  .69من الفصل  5المتأكدة المنصوص علیھا بالفقرة 

  .المضنون فیھ العدول عن تكلیف محامي فان حاكم التحقیق یواصل الاستنطاق في الأصلاذا اختار 

  :الاستنطاق في الأصل

  :وتتمیز بالمواجھة وضرورة احترام الشكلیات التالیة 72وردت إجراءات ھذا الاستنطاق ضمن احكام الفصل 
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 69قبل رئیس المحكمة طبق احكام الفصل یجب اعلام المحامي الذي انابھ المتھم او الذي تم تسخیره من : أولا

  ).72من الفصل  3فقرة (ساعة من تاریخ الاستنطاق  24وذلك قبل  4و 3فقرة 

إمكانیة اطلاع المحامي على ملف القضیة قبل تاریخ الاستنطاق بیوم وإمكانیة ابداء ملحوظاتھ امام قاضي : ثانیا

  )72من الفصل  5و 4فقرة (یواصل قاضي التحقیق الاستنطاق التحقیق لكن في حالة تخلفھ عن الحضور بعد استدعائھ 

  )73الفصل (إمكانیة حضور وكیل الجمھوریة خلال عملیة الاستنطاق : ثالثا

یقع استنطاق المتھمین فرادى ثم یمكن لقاضي التحقیق مكافحتھم ببعضھم او مع الشھود عند الاقتضاء : رابعا

  ).1فقرة  72الفصل (

محضر في الاستنطاق وكل ما ورد فیھ یمضیھ القاضي والكاتب والمستنطق والمترجم ان وجد یقع تحریر : خامسا

  .وإذا امتنع ذو الشبھة عن الامضاء او كان فیر قادرا علیھ یقع التنصیص على ذلك مع بیان السبب

  البحث حول شخصیة المتھم: سادسا

  .ي للمتھمیشمل الجانب الاجتماعي والنفس 54ھذا البحث حسب احكام الفصل 

ج .إ 71ھذا البحث أیضا یشمل السوابق العدلیة للمتھم ویسمى ھذا الاجراء بالعرض على القیس حسب الفصل 

ضروریة من اجل ختم البحث  2ویكون ذلك على مستوى منطقة الشرطة في مصلحة التعریف العدلي وتعتبر البطاقة رقم 

  .وإحالة الملف على دائرة الاتھام

  الاختبار: سابعا

ثیرا ما یقع الالتجاء الى اعل الخبرة في المادة الجزائیة من طرف قاضي التحقیق للوقوف على جملة من ك

لحاكم التحقیق أن یكلف عند الاقتضاء خبیرا أو عدة خبراء بإجراء "ینص على انھ  101المسائل الفنیة ولذا نجد الفصل 

  .لتحالیل الجینیةكتشریح الجثة وا" بعض اختبارات ذات صبغة فنیة یضبطھا لھم

ویقع اعلام وكیل الجمھوریة والقائم بالحق الشخصي والمتھم ویكون لھم حق المعارضة على شخص الخبیر قبل 

أیام من تاریخ تعیینھ محتجین بما لدیھم من القوادح القانونیة على ان یبت قاضي التحقیق في ذلك بقرار لا یقبل  4مضي 

  .الاستئناف

  للإنابة العدلیةلجوء قاضي التحقیق  –ب 

الانابة العدلیة ھي اجراء في تكلیف الغیر لإتمام اعمال التحقیق مكانھ طبق الضوابط والشروط القانونیة وقد جاء 

إذا تعذر على قاضي التحقیق إجراء بعض الأبحاث بنفسھ أمكن لھ أن ینیب "ناصا في ھذا الاطار على ان انھ  57الفصل 

دائرتھ أو مأموري الضابطة العدلیة المنتصبین في دائرتھ وخارجھا كل فیما یخصھ  قضاة التحقیق المنتصبین في غیر

بإجراء الأعمال التي ھي من خصائص وظیفتھ ما عدا إصدار البطاقات القضائیة ویصدر في ذلك قرارا یوجھھ إلى وكیل 

  ".الجمھوریة بقصد تنفیذه
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یة لتلافي التأخیر المضر بمصالح المتقاضین ومن وقد ترامحت الآراء حول ھذه المؤسسة بین من یعتبرھا ضرور

  .یتعرض الیھا بالانتقاد نظرا الى ان الانابات الموجھة خاصة الى رجال الامن فیھا حد للضمانات الممنوحة للمشبوه فیھم

یر والواجبات على كاھل الباحث المناب في اتجاه توف )1( ولذا نجد المشرع قد اخضع الانابة العدلیة الى الشروط

  .)2( الضمانات القانونیة للمتھم

  شروط الانابة العدلیة )1

  تنقسم ھذه الشروط الى شكلیة وجوھریة 

  بالنسبة للشروط الجوھریة   - أ

  أولا من حیث مبرر الانابة

وھذا التعذر یمكن ان یكون قانوني فلت یمكن لقاضي التحقیق ان یتعھد  .وجود تعذر 1فقرة  57اذ یشترط الفصل  

التنقل بنفسھ اذا كانت المنطقة البحث مجاورة  58حدود مرجع نظره الترابي كما یمكنھ في حالة الفصل بالحث الا في 

  .لمنطقة المحكمة التي یباشر فیھا مھامھ

ویكون التعذر في الغالب مادي او واقعي ویعود ذلك الى كثرة الملفات المنشورة في مكتب قاضي التحقیق مما 

یخول لقاضي التحقیق ان ینیب القضاة المنتصبین في غیر دائرتھ  57 مع العلم ان الفصل یجعل تعھده بھا لوحده مستحیلا

اذ ان الانابة كانت  2016او مأموري الضابطة العدلیة المنتصبین في دائرتھ وخارجھا وھذه الحالة الخیرة أضیفت بقانون 

  .تقتصر فقط على مأموري الضابطة العدلیة المنتصبین في دائرتھ

  من حیث موضوع الانابة - ثانیا

إجراء الأعمال "عامة اذ انھ یجیز لقاضي التحقیق الانابة من اجل  1فقرة  57نلاحظ انھ جاءت عبارات الفصل  

  ".التي ھي من خصائص وظیفتھ ما عدا إصدار البطاقات القضائیة

اي " الانابات العامة"وبناء على عمومیة عبارة ھذا الفصل فان ھناك توجھ في فقھ القضاء نحو القول بصحة 

علي كحلون؛ علي (التي لا یتم فیھا تحدید مھمة او مھام محددة للباحث المناب الا ان غالبة الفقھ ینتقد ھذا الموقف 

ویرى ان نص الانابة یجب ان یحتوي على تحدید للعمل المطلوب ). 1993ت افریل .ق.قاضي التحقیق، م: الشواربي مقال

  .ى لا تنتھي الامر الى تحویل الاختصاص من قاضي التحقیق الى غیره من الأجھزةإنجازه على وجھ الدقة حت

  :بالنسبة للشروط الشكلیة  - ب

على قاضي التحقیق ان یستنطق المشتبھ بھ  216كما وقع تنقیحھ سن   2فقرة  57قبل الانابة اوجب الفصل  - أولا

إجراءات استنطاق الحضور الاولي لكن أورد المشرع ج قبل اصدار الانابة العدلیة اي ان یتبع .إ 69على معنى الفصل 

استثناء فیما یتعلق بحالة التلبس التي یجوز فیھا لمأموري الضابطة العدلیة التعھد باستنطاق المتھم قبل قاضي التحقیق 

  .سادسا 13مكرر الى  13مع ضرورة احترامھم لمقتضیات الفصل 
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حتى یخول (نابة مكتوبة متضمنة ذكر اسم القاضي المنیب بالنسبة لنص الانابة فیشترط ان تكون الا - ثانیا

وكذلك اسم المضنون فیھ ان كان معلوما وتحدید التھمة وأساسھا القانوني مع تحدید المھمة او ) للمحامي الاتصال بھ

  ).المدة؟(المھام الموكولة الى الباحث المناب 

الانابة الى وكیل الجمھوریة بقصد تنفیذه وھنا تبدو ان یوجھ قرار  1فقرة  57بعد الانابة یشترط الفصل  -ثالثا

عبارة النص محددة لصلاحیات وكیل الجمھوریة في التنفیذ دون سواه لكن ھذا لم یحل دون الإقرار البعض بإمكانیة طعن 

- 30ج مؤرخ في .ت.ق(لكن محكمة التعقیب في بعض قراراتھا  109وكیل الجمھوریة في ھذا القرار بناء على الفصل 

  .ان مسألة الانابة تخضع لمنطق اجتھاد قاضي التحقیق وتقدیره) 11-1980

  واجبات الباحث المناب  )2

تعتبر اعمال الباحث المناب من حیث طبیعتھا من قبیل اعمال التحقیق وتخضع بالتالي لجملة القواعد المنظمة 

لتفتیش ویحرر في ذلك محضر رسمي للبحث التحقیقي من حیث استنطاق المتھم وسماع الشھود والمعاینة والحجز وا

  . یخضع لرقابة قاضي التحقیق

وقد حرض المشرع على توفیر اكثر ما یمكن من الضمانات لفائدة ذي الشبھة وذلك بتحمیل الباحث المناب بعد 

كما وقع تنقیحھ في سنة  57لكن الغریب في الفصل . مكرر وما بعده 13واجب احترام مقتضیات الفصول  2016تنقیح 

 13إذا اقتضى تنفیذ الإنابة سماع المضنون فیھ بحالة سراح تنطبق أحكام الفصول "ان اقتضى في فقرتھ الثالثة  2016

  ".سادسا 13خامسا و 13ثالثا و 13مكرر و

سابعا المتعلق بھذه الحالة ولیس  13فالمفروض انھ اذا كان المضنون فیھ بحالة سراح تنطبق احكام الفصل 

علق بالاحتفاظ بالمتھم وقد طرحت ھذه الصیاغة عدید التساؤلات خاصة وان الإحالة الى احكام مكرر المت 13الفصل 

مكرر یمكن تأویلھا في اتجاه السماح لأعوان الضابطة العدلیة ان یحتفظوا بالمضنون فیھ بقرار من وكیل  13الفصل 

كان ینص على انھ بإمكان  57الفصل ( 2016قبل تنقیح  57الجمھوریة لا من حاكم التحقیق كما كان الحال بالفصل 

 3أعوان الضابطة العدلیة الاحتفاظ بالمتھم مع ضرورة اعلام قاضي التحقیق الذي یمكنھ التمدید في فترة الاحتفاظ لمدة 

 222مجلة الاخبار القانونیة عدد . ج.إ.جدید م 57مقال التعلیق على احكام الفصل (ویقول السید محمد كمون ) أیام ثانیة

جدید خلق حالة من الازدواجیة غیر المبررة وذلك بنقل السلطة في اصدار قرار الاحتفاظ  57ان الفصل ). 2016ان جو

والتمدید فیھ من قاضي التحقیق المكلف بالبحث في القضیة والمصدر لقرار الانابة الى وكیل الجمھوریة وھو توجھ یثیر 

لاقة بصفة وكیل الجمھوریة كطرف بالقضیة والتي لا تجیزه بصفة عدید الإشكالیات على المستوى القانوني وذلك في ع

مبدئیة الحق في اتخاذ قرار بمثل ھذه الخطورة خاصة وان قاضي التحقیق یكون قد تولى سماع المتھم وقرر ابقاءه بحالة 

  .السراح
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  قاضي التحقیق سلطة تقدیر وقرار: الفقرة الثانیة

تشكل جوھر الوظیفة الموكولة لقاضي التحقیق یتمتع ھذا الأخیر بسلطة  الى جانب الاعمال الاستقرائیة التي

اصدار القرارات ویمكن تصنیفھا الى صنفین فھناك قرارات الإدارة القضائیة ویقصد بھا القرارات التي تھدف الى تنظیم 

رارات الانابة العدلیة، سیر الأبحاث القضائیة في نطاق صلاحیات قاضي التحقیق الإداریة وینضوي ضمن ھذه الاعمال ق

  ...قرار الاعلام لوكیل الجمھوریة، قرار المنع من الاتصال بالمتھم

وھناك قرارات قضائیة وھي القرارات الصادرة عن حاكم التحقیق والتي تبت في خلافات مؤسسات على مسائل 

  .قانونیة تتطلب تطبیق قواعد إجرائیة وھي قرارات تتمیز بقابلیتھا للطعن

ھمیة بالغة لتأثیرھا على سیر القضیة واحتمال مساسھا بحقوق الأطراف الدعوى العمومیة وتتنوع وتكتسي أ

وقرارات یتخذھا اثناء سیره ) أ(بحسب التطور الزمني للأبحاث اذ نجد قرارات یتخذھا قاضي التحقیق عند انطلاق البحث 

  ).ج(وقرارات متعلقة بختم البحث ) ب(

  لاق البحثالقرارات المتخذة عن انط -أ

  .تتعلق ھذه القرارات اما بالاختصاص او بمطلب القیام بالحق الشخصي

فان تعھد قاضي التحقیق بالبحث في القضیة متوقف على اختصاصھ للنظر فیھ ویتحدد  بالنسبة للاختصاص

  .اختصاصھ حكمیا وترابیا

شخصیة الجاني أیضا فإذا كان حكمیا یتحدد الاختصاص الحكمي لقاضي التحقیق بحسب طبیعة الجریمة وبحسب 

وإذا كان المتھم امنیا او عسكریا یجب .) ط.ح.م 86(المتھم طفلا یجب التخلي عن القضیة لفائدة قاضي الأطفال المختص 

التخلي الى المحكمة العسكریة كما انھ اذا كانت الجریمة تنطوي تحت طائلة القانون المتعلق بمكافحة الإرھاب فان قاضي 

إذا "على انھ  2فقرة  52محكمة الابتدائیة بتونس ھو وحده المختص بالنظر وفي ھذا الاطار ینص الفصل التحقیق بال

كانت الجریمة من أنظار محكمة استثنائیة فإن حاكم التحقیق یجري في شأنھا أعمال التحقیق المتأكدة وبمجرد إتمام ذلك 

  ".یقرر التخلي عنھا

تعھد القضیة لحاكم التحقیق المنتصب "الترابي لقاضي التحقیق كالتالي  الاختصاص 1فقرة  52ترابیا حدد الفصل 

بمكان ارتكاب الجریمة أو بالمكان الذي بھ مقر ذي الشبھة أو بالمكان الذي بھ محل إقامتھ الأخیر أو بالمكان الذي وجد 

  ".فیھ

عن النظر فیھا وإثارة عدم  بناء على ھذه القواعد یقرر قاضي التحقیق اختصاصھ بالنظر في القضیة او التخلي

 75او من الأطراف طبق احكام الفصل  105الاختصاص قاضي التحقیق قد تكون من القاضي نفسھ طبق احكام الفصل 

  .ج.إ

سلطة قاضي التحقیق في اتخاذ القرار فیما یتعلق بالقیام بالحق الشخصي  بالنسبة لمطلب القیام بالحق الشخصي

ھ إمكانیة البت في مطلب القائم بالحق الشخصي بالقبول او الرفض بعد ان یطلع ممثل الذي یعطی 38وردت ضمن الفصل 

  .النیابة العمومیة على الملف
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ویمكن اثارة عدم قبول ھذا المطلب من طرف ممثل النیابة العمومیة او المسؤول مدنیا او كل قائم آخر بالحق 

  .الشخصي

أیام من تاریخ الاطلاع بالنسبة لوكیل  4دائرة الاتھام قبل مضي  وقرار قاضي التحقیق قابل للطعن بالاستئناف لدى

  .الجمھوریة ومن تاریخ الاعلام بالنسبة لمن عداه

  :اما فیما یتعلق بمدى ھذا القرار وتأثیره على وضعیة القائم بالحق الشخصي فانھ یتجھ التمییز بین حالتین

یة بعد حفظ القضیة فالقرار بالقبول او الرفض محدد لتعھد فإذا كان القیام على المسؤولیة الشخص: الحالة الأولى

  .قاضي التحقیق بالبحث في القضیة

اذا كان المطلب في القیام بالحق الشخصي لا غیر فان القرار بالقبول او الرفض لا یؤثر على : الحالة الثانیة

  .الأبحاث وإنما ھو یحدد فقط إمكانیة اعتبار المتضرر طرفا في القضیة

  قرارات المتخذة اثناء سیر البحثال -ب

یتخذ قاضي التحقیق اثناء سیر البحث عدید القرارات التي تھدف الى حسن سیر البحث وفض النزاعات التي 

تعرقل التحقیق مثل القرارات المتعلقة بإجراء أبحاث تكمیلیة او القرارات المتعلقة بالمحجوز لكن من اھم القرارات ھي 

مضنون فیھ التي طرحت جدلا واسعا على المستوى الفقھي والقضائي حول طبیعتھا القانونیة ومن تلك المتعلقة بحریة ال

  .ثمة حول مدى خضوعھا لرقابة محكمة التعقیب

I. القرارات المتعلقة بحریة المضنون فیھ  

شرع یثیر إیقاف المضنون فیھ تحفظیا على ذمة العدالة عدة نزاعات لمساسھ بالحریة الفردیة لذلك احاطھ الم

  .بعھده ضمانات تھدف الى تحقیق التوازن بین مصلحة سیر البحث وقرینة البراءة التي یتمتع بھا المضنون فیھ

التي یمكن ان ینتھي مفعولھا ) 1(ویتجسد قرار الإیقاف الصادر عن قاضي التحقیق في اصدار بطاقة الإیداع 

  ).2(بموجب قرار في الافراج المؤقت او التدبیر 

  اف المضنون فیھ تحفظیا قرار إیق -1

یتم إیقاف المضنون فیھ اجرائیا بموجب بطاقة قضائیة تسمى بطاقة الإیداع وھي الامر الصادر عن قاضي 

  .التحقیق الى كبیر حراس السجن بقبول المتھم واعتقالھ

 ان تكون متضمنة اسم قاضي التحقیق الت أصدرھا 81یشترط شكلا في بطاقة الإیداع حسب احكام الفصل 

وإمضاؤه وختمھ مع بیان التاریخ كما یجب ان تتضمن بوضوح اسم ذي الشبھة وعمره التقریبي وحرفتھ ومكان ولادتھ 

  .ومحل اقامتھ وموضوع التھمة مع بیان النص القانوني المنطبق

فان عدم مراعاة ھذه الصیغ الإجرائیة لا یترتب عنھ بطلانھا وإنما یترتب عنھ  83وبموجب احكام الفصل 

  .مؤاخذة التأدیبیة وغرم الضررال
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ویشترط موضوعا في بطاقة الإیداع الا یقع إصدارھا الا اذا كانت الفعلة تستوجب عقابا اشد وبعد اخر رأي وكیل 

وفي حالة مخالفة ) 2فقرة  80الفصل (الجمھوریة ویجب ان یكون الاجراء بعد استنطاق المتھم من قبل قاضي التحقیق 

لطلبات النیابة العمومیة یجوز لوكیل الجمھوریة ان یطعن فیھ بالاستئناف لدى دائرة الاتھام في قرار قاضي التحقیق 

  ).2فقرة  80الفصل (أیام من تاریخ اطلاعھ على ھذا القرار الذي یتحتم انھاؤه الیھ فورا  4ظرف 

  :ومن حیث اثارھا یترتب عن بطاقة الایداع النتائج التالیة بحسب فرضیتین

اذا كان المتھم حاضرا امام قاضي التحقیق سواء اثر استدعائھ او جلبھ او جلبھ تنفذ بطاقة الإیداع  :1الفرضیة 

  ).2فقرة  81الفصل (حالا بإیداعھ بالسجن بعد اعلامھ بھ 

فقرة  81اذا كان المتھم غیر حاضرا امام قاضي التحقیق فانھ یترتب عن بطاقة الإیداع حسب الفصل : 2الفرضیة 

إمكانیة الاستنجاد بالقوة العامة والتفتیش على ذي الشبھة في كل مكان یغلب على الظن وجوده فیھ ویحرر في أخیرة 

  .التفتیش محضر

وسیلة  84والذي یعتبره المشرع صلب الفصل  .ویترتب عن تنفیذ بطاقة الإیداع إیقاف المضنون فیھ ایقافا تحفظیا

  .الة سراح استنادا الى قرینة البراءة التي یتمتع بھااستثنائیة اذ ان الأصل بقاء المظنون فیھ بح

ونظرا لخطورة الإیقاف التحفظي على المتھم وتعارضھ مع قرینة البراءة نجد المشرع قد اخضعھ الى مجموعة 

  .من الشروط التي تتعلق بنطاقھ ومدتھ

ت المعاییر المحددة بحالات بالنسبة لنطاقھ فان قرار الإیقاف التحفظي كإجراء استثنائي یخضع الى مجموعة من

  :الإیقاف وھي كالتالي

ان یكون فتح البحث التحقیقي في جنایة او جنحة متلبس بھا ذلك ان التلبس یقوم دلیلا على ارتكابھ للأفعال  -

  .المنسوبة الیھ

متھم بحالة ان یتخذ قرار الایقاف التحفظي حفاظا على الامن العام بناء على وجود قرائن قویة تؤكد ان بقاء ال -

  .سراح قد تؤدي الى ارتكاب جرائم جدیدة من قبل الجاني او من احل الضحیة

ان یتخذ قرار الایقاف التحفظي ضمانا لتنفیذ العقوبة وقد تم انتقاد ھذا المعیار نظرا لتعارضھ الواضح مع قرینة  -

  .عل الاجراميالبراءة واقترح البعض استبدالھ بمعیار قیام الأدلة القویة على ارتكاب الف

  ...).الخشیة من اتلاف الأدلة او تھدید الشھود(ان یتخذ قرار الإیقاف حفاظا على سلامة البحث  -

لا تتجاوز مدة الإیقاف التحفظي ستة اشھر وإذا اقتضت مصلحة  85بالنسبة لمدة الإیقاف فحسب احكام الفصل 

عد أخذ رأي وكیل الجمھوریة وبمقتضى قرار معلل تمدید البحث إبقاء المظنون فیھ بحالة إیقاف یمكن لقاضي التحقیق ب

أشھر وبالنسبة إلى الجنایة مرتین لا تزید مدة كل  3فترة الإیقاف بالنسبة إلى الجنحة مرة واحدة لا تزید مدتھا على 

  .أشھر 4واحدة على 
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علم ان مدة الإیقاف التحفظي مع ال) 4فقرة  85(وھذا القرار بالتمدید وكذلك قرار الإیقاف قابل للطعن بالاستئناف 

واحدة سواء كان الملف بعھدة قاضي التحقیق او محل نظر دائرة الاتھام مما یتحتم الافراج عن المتھم في حالة بلوغ 

  ).5فقرة  85الفصل (المدة القصوى للإیقاف 

  قرار الافراج والتدبیر – 2

وفي حالات ) أ(یكون في حالات وجوبیة  الافراج عن المظنون فیھ الموقوف تحفظیا من قبل قاضي التحقیق

كما بكون في بعض الحالات مصحوبا بتدابیر وقائیة التي تضمن بقاء المظنون فیھ تحت تصرف السلطة ) ب(اختیاریة 

  ).ج(القضائیة 

  بالنسبة للإفراج الوجوبي –أ 

بإحالة الملف إلى قاضي ولا یمكن أن یترتب عن قرار دائرة الاتھام : "5فقرة  85الافراج في صورة الفصل  -

التحقیق لمواصلة بعض الأعمال التي تقتضیھا تھیئة القضیة للفصل تجاوز المدة القصوى للإیقاف التحفظي للمتھم الذي 

یتحتم، في ھذه الحالة، على قاضي التحقیق أو دائرة الاتھام، حسب الأحوال، الإذن بالإفراج عنھ مؤقتا دون أن یمنع ذلك 

  ".ر اللازمة بضمان حضورهمن اتخاذ التدابی

ویتحتم الإفراج بضمان أو بدونھ بعد الاستنطاق بخمسة أیام عن المتھم الذي : "فقرة أخیرة 85صورة الفصل  -

لھ مقر معین بالتراب التونسي ولم یسبق الحكم علیھ بأكثر من ستة أشھر سجنا إذا كان أقصى العقاب المقرر قانونا لا 

  "من المجلة الجزائیة 217و 70و 68عدا الجرائم المنصوص علیھا بالفصول یتجاوز عامین سجنا فیما 

إذا رأى قاضي التحقیق أن الدعوى : "في حالة اتخاذ قاضي التحقیق قرار في حفظ التھمة 106صورة الفصل  -

فإنھ یصدر قرارا  العمومیة غیر مقبولة أو أن الأفعال لا تشكل جریمة أو أن الحجج القائمة على المظنون فیھ غیر كافیة،

  "بأن لا وجھ للتتبع، ویأمر بالإفراج عن المظنون فیھ إن كان موقوفا، ویبت في المحجوز

  بالنسبة للإفراج الاختیاري  –ب 

على انھ  1فقرة  86یمكن ان یكون بصفة تلقائیة اي دون طلب یقدم الى قاضي التحقیق وفي اذ ینص الفصل  -

التي یتحتم فیھا الإفراج أن یأذن من تلقاء نفسھ  85في غیر الصورة المبینة بالفصل لقاضي التحقیق وفي كل الأحوال و"

  "بالإفراج مؤقتا عن المظنون فیھ بضمان أو بدونھ وذلك بعد أخذ رأي وكیل الجمھوریة

) 2فقرة  86(یمكن ان یكون الإفراج المؤقت بطلب من  وكیل الجمھوریة أو المظنون فیھ نفسھ أو محامیھ  -

أیام من تاریخ تقدیمھ وفي صورة عدم البت في  4على قاضي التحقیق في ھذه الحالة البت في المطلب في ظرف  ویجب

المطلب من قبلھ في الاجل المذكور فانھ یجوز للمظنون فیھ أو محامیھ أو وكیل الجمھوریة ان یقدم المطلب مباشرة الى 

  ).6فقرة  87الفصل (دائرة الاتھام 

الطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقیق في الإفراج المؤقت أو  1فقرة  87احكام الفصل كما انھ یجوز حسب 

رفضھ أو في تعدیل أو رفع قرار التدبیر وذلك لدى دائرة الاتھام من طرف وكیل الجمھوریة أو المظنون فیھ أو محامیھ 

یخ الاطلاع بالنسبة لوكیل الجمھوریة ومن أیام من تار 4في ظرف )  1993تم اقصاء القائم بالحق الشخصي منذ تنقیح (
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كما انھ یجوز الطعن بالاستئناف من الوكیل العام في ظرف العشرة أیام الموالیة لصدور .  تاریخ الإعلام بالنسبة لمن عداه

واستئناف وكیل : "كالتالي 87من الفصل  3و 2وقد تم التنصیص على اثار الطعن بالاستئناف بالفقرتین . القرار

  .ھوریة یحول دون تنفیذ قرار الإفراج أو التدبیرالجم

 "أما استئناف الوكیل العام فلا یحول دون تنفیذ ذلك القرار

لا یمنع حاكم التحقیق أو المحكمة "ج .إ.من م 88مع العلم ان القرار القاضي بالإفراج حسب احكام الفصل 

ت الحاجة إلى ذلك بسبب عدم حضوره بعد استدعائھ المنشورة لدیھا القضیة من إصدار بطاقة إیداع جدیدة ضده إن دع

  " كما یجب أو بسبب ظھور ظروف جدیدة وخطیرة

  بالنسبة للتدابیر الوقائیة –ج 

یمكن دائما لقاضي التحقیق في حالة الافراج عن المظنون فیھ سواء كان الافراج وجوبیا او اختیاریا ان یطلب 

یحصل : "ج التي تمیز ما بین الضمان العیني والضمان الشخصي كالتالي.إ.م 91الى  89كفالة على معنى احكام الفصول 

الضمان إما بتأمین مبلغ من المال أو شیكات مشھود باعتمادھا أو سندات مضمونة من الدولة وإما بالتزام شخص مليء 

  "  عند عدم الإحضاربإحضار ذي الشبھة في جمیع عملیات التحقیق أو بدفع المبلغ الذي عینھ الحاكم لصندوق الدولة 

كما یفرض القاضي على المتھم بعض التدابیر الوقائیة التي تضمن بقاءه تحت سلطة القضاء وقد حددت ھذه 

  :كالتالي 86التدابیر بالفصل 

  اتخاذ مقر لھ بدائرة المحكمة،) 1"

  عدم مغادرة حدود ترابیة یحددھا القاضي إلا بشروط معینة،) 2

  أماكن معینة،منعھ من الظھور في ) 3

  إعلامھ لقاضي التحقیق بتنقلاتھ لأماكن معینة،) 4

التزامھ بالحضور لدیھ كلما دعاه لذلك والاستجابة للاستدعاءات الموجھة لھ من السلط فیما لھ مساس بالتتبع ) 5

 ."الجاري ضده

حسن سیر التحقیق او وقد طرحت ھذه التدابیر اشكالا حول تحدید طبیعتھا فھل ھي مجرد اعمال استقرائیة تضمن 

على إقرار الطعن في  87ھل أنھا قرارات قضائیة تقبل الطعن بالاستئناف مع العلم ان المشرع اقتصر ضمن احكام الفصل 

وعلى كل حال فان قرار التدبیر مرتبط بقرار الافراج المؤقت وبالتالي فان استئناف قرار . قرار تعدیل او رفع التدبیر فقط

شمل فرعھ المتعلق بالتدبیر من اجل إرساء رقابة قضائیة على القرارات المتخذة من قبل قاضي الافراج یمكن ان ی

  .التحقیق
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II. طبیعة القرارات المتعلقة بحریة المظنون فیھ ومدى خضوعھا لرقابة محكمة التعقیب  

بتعلق بطبیعة : السؤال الأول. نتبین من ھذا العنوان ان یطرح سؤالین اثنین مع وجود ارتباط طبیعي بینھما     

القرارات الصادرة عن قاضي التحقیق والمتعلقة بحریة المظنون فیھ اي قرار الافراج او قرار الإیقاف او قرار التمدید فیھ 

فھل ھي قرارات قضائیة تحسم مسألة قانونیة او ھل انھا ). ما الاستثنائیةمع التركیز على القرارین الأخیرین لصبغتھ(

  مجرد وسائل تحقیقیة وقرارات وقتیة؟

ھل یمكن الطعن بالتعقیب في ھذه القارات الصادرة عن قاضي التحقیق بعد استئنافھا لدى دائرة : السؤال الثاني

  .ھذه القرارات وعدم تعارضھا مع القانون الاتھام مما یخول لمحكمة التعقیب بسط رقابة على مشروعیة

  .اختلفت الآراء وتعارضت حول ھذه الإشكالیات وكان لمحكمة التعقیب ان تعرضت لھا في محطتین مھمتین اثنتین

حسمت فیھ محكمة التعقیب  1966-12-3ـدد مؤرخ في 5080بمناسبة قرار الدوائر المجتمعة عـ: المحطة الأولى

فقھ القضاء بإقرار الطبیعة القضائیة لقرارات قاضي التحقیق المتعلقة بحریة المتھم وبالتالي الاختلافات القائمة في 

الأول ان القارات تعد قضائیة كلما امكن الطعن فیھا . وقد أسست محكمة التعقیب موقفھا على اعتبارین. قابلیتھا للتعقیب

ت الصادرة عن قاضي التحقیق بالتالي فھي قابلة للطعن وبما ان المشرع اقر إمكانیة الطعن بالاستئناف في ھذه القرارا

الثاني ان قرارات قاضي التحقیق تعتبر من القرارات القضائیة طالما انھا تبت . بالتعقیب ما لم ینص القانون على خلافھ

  .في نزاع مؤسس على مسألة قانونیة

مة التعقیب ان القرار الصادر بإصدار اعتبرت فیھ محك 2015- 07-10ـدد بتاریخ 33670قرار عـ: المحطة الثانیة

بطاقة إیداع في حق المتھمین الطاعنین ھو قرار وقتي وغیر صادر في الأصل فضلا على قابلیتھ للمرجعة من قبل دائرة 

الاتھام إیجابا متى توفرت شروط الاستجابة لھ بالنظر لصبغتھ الوقتیة وھو بذلك لیس قرارا نھائیا وصادرا في الأصل 

ضمان حسن سیر البحث ویتنزل منزلة اعمال البحث الاستقرائیة التي یقرضھا تقدم التحقیق كما انھا رفضت لتعلقھ ب

الإقرار بقابلیة ھذه القرارات للطعن بالتعقیب بناء على اعتمادھا لقاعدة التأویل الضیق لأحكام الفصل اذ اعتبرت بناء على 

ام والقرارات الصادرة في الأصل مما یقصي قرار الإیقاف الذي ھو قرار ھذا الفصل انھ لا یقبل الطعن بالتعقیب الا الاحك

  .وقتي لا یبت في اصل التھمة

ولقد تعرض ھذا الموقف لمحكمة التعقیب الى عدید الانتقادات خاصة من الأستاذ محمد الھادي الاخوة وتمثلت 

  :الانتقادات التي قدمھا في

دة التأویل الضیق التي ینحصر في القواعد الموضوعیة دون عدم وجاھة محكمة التعقیب في اعتماد قاع) 1

  .الإجرائیة

انتھاكھ لحقوق المتھم فالطعن بالتعقیب ھو ضمان للحقوق الفردیة من خلال مراقبة شرعیة الإیقاف ومدى ) 2

  .تحقق الشروط التي ضبطھا المشرع لاتخاذه

ة ان الفصل المذكور یرمي بالأصالة الى حصر ج والقول بما لم یقلھ ضرور.إ 258التزید في تطبیق الفصل ) 3

  .الأشخاص الذین یمكن لھم الطعن بالتعقیب في القرارات الصادرة في الأصل نھائیا ولا یحصر الطعن فیھا
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  قرارات ختم البحث –ج 

ي جمیع یقرر قاضي التحقیق ختم الأبحاث عندما ینھي اعمالھ وتتجمع لدیھ الأدلة الكافیة لاتخاذ القرار الملائم ف 

  .المتھمین وفي كل ما نسب الیھم من التھم وفي كل ما ابداه وكیل الجمھوریة من الطلبات

ج تحدیدا للقرارات التي یتخذھا قاضي التحقیق اذ یمكنھ قرار .إ.من م 107و 106و 105وقد تضمنت الفصول 

او ) 2(ون فیھ على المحكمة المختصة او بإحالة المظن) 1(بالتخلي عن القضیة لعدم الاختصاص او قرار في حفظ التھمة 

  ).3(على دائرة الاتھام 

  قرار حفظ التھمة – 1 

إذا رأى قاضي التحقیق أن الدعوى العمومیة غیر مقبولة أو أن الأفعال لا تشكل "انھ  1فقرة  106اقتضى الفصل 

جھ للتتبع، ویأمر بالإفراج عن جریمة أو أن الحجج القائمة على المظنون فیھ غیر كافیة، فإنھ یصدر قرارا بأن لا و

  "المظنون فیھ إن كان موقوفا، ویبت في المحجوز

  :واستنادا الى ھذا لفصل نمیز بین الحفظ القانوني والمادي

یعتبر الحفظ قانونیا اذ كان قائما على سبب قانوني مانع للتتبع ویكون ذلك استنادا الى : الحفظ القانوني+ 

  .ج.واردة في مج او نصوص .إ.نصوص واردة بـ م

فتكون غیر مقبولة لتوفر سبب  5و 4فھي تحدد حالات انقضاء الدعوى العمومیة صلب الفصلین . ج.إ.بالنسبة لم

  .قانوني یمنع اثارتھا

  :بالنسبة للمجلة الجزائیة فانھ یمكن ان تحدد الحالات التالیة

  عدم توفر نص قانوني یجرم الأفعال المنسوبة للمتھم -

  )الدفاع الشرعي(غیر المشروع اباحة الفعل  -

  توفر مانع من موانع المسؤولیة -

المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص  2016اوت  3من قانون  21الفصل : التبلیغ(توفر عذر معفي من العقاب  -

  )ومكافحتھ

  .عدم توفر الركن القصدي للجریمة باستثناء الجرائم غیر القصدیة -

ج اذا كانت الأدلة القائمة على ذي الشبھة .إ 106الحفظ مادیا على معنى الفصل  یكون: الحفظ المادي او الفعلي+ 

  .غیر كافیة لترجیح الإدانة
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والفرق بین قرار الحفظ القانوني والمادي ھو ان الأول یتصل بھ القضاء بانقضاء اجال الطعن بالاستئناف مما 

ا الثاني فانھ لا یمنع من إعادة التتبع من جدید في حالات یترتب عنھ عدم إمكانیة التتبع من جدید من اجل نفس الفعل ام

  .ج.إ 121ظھور ادلة جدیدة في اتجاه ثبوت الإدانة على معنى الفصل 

وقرار الحفظ سواء كان مادیا او قانونیا ھو عمل قضائي من الدرجة الأولى لأنھ یبت في نتیجة التحقیق ویقرر 

ھمة المنسوبة للمظنون فیھ ولذا فھو یخضع لنظام الطعن بالاستئناف امام بصفة نھائیة اتجاه قاضي التحقیق بشأن الت

أیام من  4ج وینحصر حق الطعن في النیابة العمومیة في ظرف .إ.من م 109دائرة الاتھام وذلك طبق احكام الفصل 

  .أیام من تاریخ اعلامھ بھا 4تاریخھا وفي القائم بالحق الشخصي في ظرف 

  المحكمة المختصةقرار الاحالة على  – 2

إذا رأى قاضي التحقیق أن الأفعال تشكل جنحة لا تستوجب عقابا "انھ  4و 3في فقرتھ  106اقتضى الفصل 

  .بالسجن أو مخالفة، فإنھ یحیل المظنون فیھ على القاضي المختص ویأذن بالإفراج عنھ إن كان موقوفا

یحیل المظنون فیھ على قاضي الناحیة أو المحكمة وإذا رأى أن الأفعال تشكل جنحة تستوجب عقابا بالسجن فإنھ 

  ".الجناحیة بحسب الأحوال

  . ج.إ.من م 124و  123فیما یتعلق بمرجع نظر قاضي الناحیة والمحكمة الابتدائیة أنظر احكام الفصلین 

رار ینھي مفعول وسیلة الإیقاف التحفظي أو ق" 106من الفصل  5والقرار القاضي بالإحالة على معنى الفقرة 

  .التدبیر

لكن لقاضي التحقیق بمقتضى قرار مستقل ومعلل أن یبقي المظنون فیھ تحت مفعول بطاقة الإیداع أو قرار التدبیر 

 ."إلى تاریخ مثولھ أمام المحكمة ما لم تر خلاف ذلك

  قرار الإحالة على دائرة الاتھام  – 3

ن الأفعال تشكل جنایة فإنھ یقرر إحالة المظنون فیھ إذا رأى قاضي التحقیق أ"فانھ  107استنادا الى احكام الفصل 

  .على دائرة الاتھام مع بیان وقائع القضیة وقائمة في المحجوزات

ویستمر مفعول بطاقة الإیداع أو قرار التدبیر إلى أن تبت دائرة الاتھام في القضیة ما لم یر قاضي التحقیق خلاف 

  ."ذلك

ھم بحالة سراح وذلك بموجب قرار في الافراج عنھ قبل احالتھ على دائرة اي انھ یمكن لقاضي التحقیق إبقاء المت

  .الاتھام

والحقیقة ان الإحالة على دائرة الاتھام لا تكون بھدف مقاضاة المتھم من اجل الجنایة المنسوبة الیھ وانما لإجراء 

القضایا الجزائیة والحكم بالعقوبات وانما ما تراه ھذه الدائرة صالحا بشأن القضیة فھي لیست ھیئة حكمیة تتولى فصل 

ھي درجة تحقیق ثانیة في خصوص الجنایات وتكون لھا تبعا لذلك سلطة تلافي الأخطاء التي وقع فیھا تحقیق الدرجة 

 .الابتدائیة وإعادة ما یمكن اعادتھ من أبحاث وإجراءات


